
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إستراتيجية عربية 

 لتطوير القضاء وأنظمة العدالة
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 الرحيم بسم الله الرحمن

 

 :تقديم

عابية لرطويا إدارة القضاء وأنظمة  سترااتيييةلإتهدف هذه المسودة، إلى وضع أرضية 
وذلك تنفيذا للقاارات . بهذا الخصوص  وتطويا آليات عمل ميلس وزراء العدل العاب، العدالة

 .ذا المكرب الرنفيذي للميلسالصادرة في هذا الشأن عن ميلس وزراء العدل العاب وك

ويأتي قاار ميلس وزراء العدل العاب بالاشرغال على هذا الموضوع، ليعكس مدى الانشغال 
الإصلاح  ورشاتفمن أهم . البالغ الذي أصبحت توليه الدول العابية لكل ما ياتبط بالشأن القضائي

بار أن القضاء يندرج في صلب الري تعافها دول العالم العابي، ورش إصلاح وتطويا القضاء، باعر
الخيارات الإسترااتييية الري تاتكز عليها هذه الدول لابح رهان الرطور والرنمية، وأصبح النهوض 

من  لقضاءلالعابية، يحرل صدارة الاهرمام، بالنظا لما  الدولبأوضاع القضاء والعدالة في العديد من 
وتاستيخ الثقة اللازمة لرحفيز  ،ن القضائيوتحقيق الأم ،في توطيد أستس الديمقااطية ،دور حيوي
 .ومواجهة الرحديات المعاصاة والنهوض بالرنمية، الاسترثمار

وقد عافت مخرلف الدول العابية تيارب مهمة في ميدان إصلاح وتطويا أنظمرها القضائية، 
كرطويا الرشايع والمنظومة القانونية، أو تحديث : وهي ترعلق بإصلاحات تهم ميالات شرى

مؤستسات والهياكل القضائية، أو الرخطيط لرأهيل العنصا البشاي العامل في ميدان القضاء، وكذا ال
 .استرخدام الرقنيات الحديثة في عمل القضاء إلى غيا ذلك من الميالات

وبطبيعة الحال فإن هذه الريارب قد تلرقي في قواستم مشراكة أو تخرلف، بحسب الأوضاع 
إذ من المرعذر تبني وصفة شاملة وموحدة لإصلاح . يخية لكل بلدالاجرماعية والسياستية والرار 

وتطويا القضاء،  لاستيما فيما يرعلق باليوانب المؤستساتية للعدالة كرطبيق مبدأ استرقلال القضاء، أو 
وقضاء إداري وغيا ذلك من  يتاكيبة الميالس العليا للقضاء، أو ازدواجية القضاء بين قضاء عاد

 .غالبا بأعمال ستيادة الدولالميالات الماتبطة 

، ستيرلافى معالية بعض عابية لرطويا القضاء وأنظمة العدالةهذه الاسترااتييية الولذلك فإن 
في المقابل على اليوانب  الاسترااتييية اكزراليوانب المؤستساتية الري قد لا تكون محل اتفاق، وست
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رقطب نفس الاهرمام، لأن معضلة القضاء وأنظمة العدالة، والري تس برطوياالرنظيمية الماتبطة 
الأنظمة القضائية في العصا الااهن، غالبا ما تاتبط بنقص في الفعالية والنياعة، وضعف في كفاءة 

 .مما يؤثا ستلبيا على صورة العدالةالعنصا البشاي، فضلا عن المشاكل الماتبطة بالردبيا والرسييا 

عاليها الاسترااتييية، فإن تالات الري وبالنظا لأهمية تبادل الخباات والرعاون في المي 
يهرم بدور ميلس العدل العاب في هذا الميال، بهدف وضع مقراحات ستشقا من هذه الدراستة 

لرطويا آليات عمل الميلس بشأن تسهيل تبادل الخباات والريارب بين الدول العابية في ميال 
 .   تطويا القضاء وأنظمة العدالة

 :بشأنها كما يلي القضاء وأنظمة العدالةااتييية العابية لرطويا وعلى ذلك ستيرم تقسيم الاستر

 ؛لاسترااتييية العابية لرطويا القضاء وأنظمة العدالةلالمقاربة العامة : القسم الأول -

 ؛لاسترااتييية العابية لرطويا القضاء وأنظمة العدالةلالباامج والإجااءات الرنفيذية :القسم الثاني -

 . العابية لرطويا القضاء وأنظمة العدالةسترااتييية تنفيذ الا: الثالثالقسم  -
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 القسم الأول

 لاستراتيجية العربيةلالمقاربة العامة 

 لتطوير القضاء وأنظمة العدالة

 

 : ستيرم في هذا القسم معالية المواضيع الرالية

 الاسترااتييية العابية لرطويا القضاء وأنظمة العدالة؛منظور  :أولا

 ة وأهداف الإسترااتييية العابية لرطويا القضاء وأنظمة العدالة؛منهيي :ثانيا 
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 أولا

 الاستراتيجية العربية  منظور 

 لتطوير القضاء وأنظمة العدالة

 

القضائي بكونها مشاريع ذات أبعاد اجرماعية وستياستية واقرصادية، وهي  الرطوياترميز باامج 
ذه الباامج، المشاريع المرعلقة برطويا ومن أهم مكونات ه. لذلك مرعددة الأبعاد والمكونات

ما لعملية لالقضاء، وذلك بالنظا  تطوياوتحديث الإدارة القضائية باعرباره هدفا أستاستيا في باامج 
الرطويا والرحديث والعصانة من آثار إييابية على نياعة الإدارة القضائية، وفعاليرها وشفافيرها وكذا 

ولذلك فإن هذه العملية تلقى ستندا من . قرصادية للميرمعمواكبرها للرحولات الاجرماعية والا
العاملين والمرقاضين والمسؤولين، وهي تشكل بذلك ميالا نموذجيا لرضافا جهود مخرلف 

 .  الفعاليات لإنياح هذه العملية

وفي ستبيل رستم الروجهات الكباى لمشاريع الرحديث هذه وأهدافها، فإن الأما يقرضي 
كميال   والإدارة القضائيةكأداة للرطويا، فاهيم الماتبطة بكل من الرحديث  توضيح ميموعة من الم

 . لهذه العملية

 :كأداة للتطوير مفهوم التحديث - 1

ترعدد المقاربات المرعلقة بالرحديث ستواء في الميدان الثقافي أو السياستي أو الاجرماعي أو 
شكل غدا معه الرحديث مفهوما بحيث لا يوجد تعايف موحد للرحديث عند اليميع، ب. الإداري

ولذلك فإنه غالبا ما يرم الاهرمام بالرحديث في مفهومه البااغماتي، باعرباره . عصيا على الروحيد
 ستواءضعف وستائلهم، وستيلة إنقاذ، يرشبث بها مدياو الإدارات ومسياو المقاولات كلما أحسوا  ب

تحديث مؤستساتهم فيعرباون أن يزات، من حيث الموارد والريه أو من حيث طاق الإدارة والرنظيم
 .، وأكثا فعالية ونياعةوأحسن جودة ،هو الكفيل بيعل عملها أكثا مادودية

بياوقااطية، ال) أستاليب إدارية أضحت غيا ملائمةقطيعة مع وعموما، قد يقصد بالرحديث ال 
وقد . وارد البشايةوإدارة الم الرسييا والردبياعلوم مسريدات بالأخذ وقد يعني  .(ماكزة القاار و 

الإعلام  الحديثة وتقنيات ركنولوجيايرخذ الرحديث طابعا تقنيا صافا بالراكيز على اعرماد ال
 . وقد تيمع عملية الرحديث  بين كل أو بعض ذلك .والاتصال
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في الميدان المااد  قصوروفي الغالب، فإن عملية الرحديث تحمل على أنها تعبيا عن وجود 
الطاق المطبقة بغاض ستلبيات وإييابيات  قد تعني في نفس الوقت الوقوف علىتحديثه، رغم أنها 

 .تطوياها

ومهما اخرلفت الرعايفات، فإن الرحديث في مفهومه الحقيقي، يرعلق بإسترااتييية للرطويا 
والرغييا، تحدد بواستطرها المقومات المؤستسة للرحديث، وتنفذ بمقرضاها خطط الرطويا، بهدف 

أي أنه يعد عملية عميقة البعد، مركاملة المحاور ، يسرهدف . وتحقيق اليودة تحسين المادودية
. منها الوصول إلى صلب الميال المااد تحديثه من أجل تطوياه، بغاض الافع من فعاليره ومادوديره

بحيث لا ينحصا  الرحديث في المظاها الشكلية للحداثة، كمياد اتخاذ بنايات حديثة، أو مياد 
بل يرعلق الأما بأفكار . بركاات الركنولوجيا، أو مياد تبني آخا النظايات في الإدارةتوفيا آخا م

وتصورات مسريدة، وأنشطة عملية، يرم تنفيذها وفق خطط معينة، بهدف تحسين أداء الميال 
 .موضوع الرحديث

 وبناء على ذلك، فإن مشاريع أو خطط الرحديث تعني ميموع الردابيا والإجااءات المبركاة،
على الوجه الأمثل،  اط بهاوتطوياه، من القيام بالدور المن الاامية إلى تمكين الميال المااد تحديثه

 .   وفق استرااتييية معينة وأولويات محددة

 :وترميز عملية الرحديث هذه بعدة مميزات، فهي

 الأمد؛ طويلةعملية  -

 من المااحل استياق ومسار مرعدد المااحل، بحيث تعربا عملية الرحديث صياورة أو -
إلى مؤستسات  ستائاة في طايق الرحديثمن مؤستسات  المؤستساتترحول فيها  المرسلسلة،

امرداد  حيث وبذلك يلعب العامل الزمني دوره ستواء من. على أعلى مسروى من الرحديث
 كلا من  ولذلك فإن. ها المباشاة وغيا المباشاةظهور نرائي العملية في الزمن أو من حيث

يسرند إلى مسار من الرحولات الري يما بها الميرمع خلال فراة زمنية  والرطويا، الرحديث
 معينة؛

 وهي عملية محكومة بأولويات معينة تحدد توجهات وستياستة الرحديث؛ -
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 كما أنها عملية تروقف على توفيا اعرمادات مالية وبشاية مهمة؛  - 

 .اتوهي كذلك عملية نموذجية لرضافا جهود مخرلف الفعالي -

مقاربة شمولية، ورؤية مركاملة، للميالات الثلاثة والرطويا الرحديث  وتقرضي عمليات
 :الأستاستية للرحديث

 العنصا البشاي؛ –

 .الإطار القانوني والإجااءات –

 البنيات الإدارية؛ –

 :كما تقرضي عملية الرحديث البحث عن

تدفع إلى القيام لري االخارجية الدوافع الأهداف من عملية الرحديث، وتسرخلص من  -
 ؛ الرحديثبعملية 
وهي لا تظها إلا كنريية للرشخيص الدقيق لأوضاع  الري يرعين تحديثها، الميالات -
 قائمة؛
، وهذا لا يرحقق إلا وفق الإجااءات الواجب اتخاذها لضمان مادودية وجودة  أكثا -

 .خطط مدروستة

إييابي في تيار  يلة اندماج ، وستالرحديثفمن حيث الدوافع الخارجية ، تعربا مبادرات 
ة كثياة تدفع إلى الانخااط يعوامل خارج ومن تم فإن الركيف مع صياورة العولمة والمنافسة الحادة،

ذات ات رطلبات المسريدة للمواطنين في الحصول على خدممثل الاستريابة للم :في هذا الاتياه
الاغبة في الرنمية ا، وكذا هوتشييع الرواصل بين منرج الخدمة والمسرفيد من ،جودة عالية

 .الاقرصادية والاجرماعية

حسب  أما على صعيد الميالات الري يرعين تحديثها، فرخرلف الأوليات والاخريارات
 .الحاجات المعبا عنها
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حاولات لإجااءات المرخذة، فهي مرنوعة ومرطورة، غايرها توفيا اليودة، مثل موبالنسبة ل
ذ أحدث أستاليب الردبيا والرسييا والرقييم، وابرداع مناهج الركوين ، واتخاتيديد الهياكل والبنيات

 . والرأهيل، واسترخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصال

باب الخدمات العامة والإدارات  -ومنذ مدة  –قد طاق  بهذا المفهوم وإذا كان الرحديث
 يرصور أن تنفلت المؤستسة القضائية لاإذ .  العمومية، فإنه لم يكن ليسرثني في النهاية باب العدالة

القطاع الخاص و القطاع ، كمطلب عام يغزو توفيا جودة الخدماتللرحديث و من الاتياه العام 
ن الدعوة قائمة على أكثا من صعيد من أجل تحديث الإدارة القضائية، أبحيث . على السواء العام

لرطلعات المواطنين إلى عدالة حديثة  وذلك استريابة للمهام اليديدة للعدالة المعاصاة، وتلبية
ومن هنا أصبح تحديث الإدارة  .مركيفة مع الواقع الاجرماعي والاقرصادي للميرمع المعاصا

 . القضائي الرطوياالقضائية من أهم مكونات باامج 

 :الإدارة القضائية - 2

والبنيات  المهامميموعة من إن للإدارة عدة مقاربات، ومقاربرها كممارستة تعني عموما، 
تحقيق المادية والبشاية بشكل فعال من أجل  لموارداسترغلال ا المرعلقة بحسن  والإجااءات

الرنظيم، و الرخطيط، : ويدخل في ذلك ميموعة من الأعمال الإدارية تشمل. أهداف معينة
دارة  الإ ولذلك تـُعنى .الرحكم في العملوالقيادة والاقابة و  الروجيهو  لروظيف واخريار الأشخاص،وا

الأفكار وكيفية تطوياها، الإمكانيات المادية وكيفية  :أستاستية مع ثلاثة أمور كممارستة بالرعامل
ويبقى الهدف من كل ذلك مواكبة . توجيههاو  تدريبهاو  وكيفية اخريارها إدارتها، والقدرات الإنسانية

ستاستي لرطويا فهذا الهدف هو المحاك الأ. الإدارة لحاجيات الميرمع المسرفيد من خدماتها
كما أنه هو الدافع . مبادئ الرنظيم الإداري، وتعميق الاهرمام بالعنصا البشاي والعلاقات الإنسانية

إلى ظهور عدة مفاهيم إدارية جديدة كالقيادة الإدارية، واللاتماكز الإداري، والإدارة الاسترشاافية، 
إلى غيا ذلك من اونية، والإدارة الاشيدة الإلكر والإدارة الاسترااتييية، والإدارة بالأهداف، والإدارة

 .المفاهيم اليديدة في ميدان الإدارة والرسييا

وياتبط مفهوم الإدارة بأستاليب الرسييا ستواء على مسروى الإدارة العمومية أو إدارة الأعمال 
تعني وإذا كانت الإدارة العمومية بمعناها الواستع، . في القطاع الخاص أو غياها من ميالات الإدارة

النشاط الماكزي الذي يابط أجهزة الدولة بمواطنيها، باعربار الإدارة العمومية هي ميموع 
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هدف تحقيق المصلحة بالمؤستسات الري بواستطرها يرم تنفيذ المهام العامة وإدارة الشؤون العامة 
أجهزة  ةفإن تعايف الإدارة القضائية، تكرنفه بعض الصعوبات، وذلك راجع إلى تشعب تاكيب. العامة

 :عدة مسرويات، من أهمها جهاز العدالة يرضمنإذ . حقلها المردخلين في العدالة وتعدد

، القضاة، المحاكم) الإطار المؤستساتي الذي ترشكل فيه مكونات العدالة الأستاستية –
 ،اتالسلط بين فصلال مبدأ) ، والنظام القانوني للعدالة( المحامون، باقي المهن القضائية

ممارستة النظام الأستاستي للقضاة، والنظام الأستاستي لكراب الضبط، وأنظمة قضائي، الرنظيم ال
 (....المهن القضائية

قضائية، وإصدار  إجااءاتتنفيذ )النشاط القضائي، من خلال ممارستة السلطة القضائية  –
حقوق دسترورية للمرقاضين، حقوق )والمبادئ الري تحكم هذه الممارستة ( أحكام قضائية

 (.والعاملين في الحقل القضائي الالرزامات الأخلاقية للقضاةالدفاع، 

إن هذا الوضع الماكب ليهاز العدالة، أدى في البداية إلى الرساؤل عما إن كان يمكن 
لكن في النهاية، شاع اعرماد مصطلح . العدالة بالمعنى الشائع للإدارةالحديث حقا عن إدارة 

ع الأخذ بعين الاعربار خصوصية ميدان العدالة، المرميز برعدد الإدارة القضائية أو إدارة المحاكم، م
وقد أصبحت الإدارة . المردخلين فيه، بما لذلك من انعكاس على مفهوم الإدارة في حد ذاته

القضائية هي عماد أداء المؤستسات القضائية، وأصبح الارتقاء بها والرخطيط لإدارة العدالة من أهم 
ائي، بالنظا لرأثيا حسن ستيا الإدارة القضائية على حسن ستيا مافق القض الرطويامكونات باامج 

 .القضاء عموما

ومن ثم فإن الإدارة القضائية تعاف بأنها ميموع الرنظيمات والإجااءات والردابيا الري يرم 
وهي بذلك تاتبط بأدوار مخرلف . اتخاذها لرمكين القضاء من أداء مهمره على الوجه الأكمل

الري تساهم يوميا في إدارة و ، حقل القضائي، لاستيما المهن الماتبطة بقطاع العدالةالفاعلين في ال
وكرابة الضبط والمحامي والخبيا والمفوض القضائي إلى غيا ذلك من أصحاب  القاضي: العدالة

 .فهؤلاء يردخلون ويؤثاون بشكل أو بآخا في الإدارة القضائية. المهن الماتبطة بالميدان القضائي

جزءا مهما من  وأن الداخلية للمحاكم تنظم بواستطة جمعياتها العامة، انت المصلحةفإذا ك
لهم دور لا يمكن أمامها باقي الفاعلين  الإدارة القضائية موكول للقضاة على صعيد المحاكم، فإن
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صبح أحيانا يديا فقط قضايا ذات طابع فني واقرصادي يقار فيها يإغفاله، إلى درجة أن القاضي 
 .للإجااءات قاضي مسيابحيث يصبح القاضي مياد ء أستاستا، لخبااا

ولذلك فقد أصبح إخضاع إدارة القضايا لرنظيم معين من أهم ميالات الإدارة القضائية، على 
وييد . أن تبقى ستلطة القاضي في الحكم، والري يرمرع فيها بكامل الاسترقلال، خارج عملية الرنظيم

في إدارة الملفات وتسييا الإجااءات يعربا جزءا من عمل  هذا النهج أستاسته في أن عمل القاضي
 ، يوصفتصايف القضاياونريية لرعدد المردخلين في لاستيما وأنه . ميموعة أخاى من المردخلين

يية عمل عدة فاعلين، يؤثا كل منهم ستلبا أو إييابا في جودة نر بأنه ،الحكم أو القاار القضائي
 .العدالة

 :ةالقضائي لتحديث الإدارةالأولوية  المجالات – 3

تحديثها  معالية موضوع، حيث يمكن تحديث الإدارة القضائية مرعددة الأبعاد مقاربات إن
، (إصلاح الرشايع ذي الصلة بالإدارة القضائية)كالراكيز على اليوانب الرشايعية : ن زوايا مخرلفةم

الموارد ب ، والنهوض(لسل الوظيفيالوظائف المؤستسية والرس) الرنظيميةإعطاء الأولوية للنواحي أو 
للعاملين في الميدان  الكفاءة الإدارية والقضائيةتحسين إدارة الموارد البشاية ورفع ) البشاية

استرعمال الركنولوجيا وأستاليب الردبيا الحديث في )، أو العمل على اليوانب الرقنية (القضائي
تعزيز الثقة )ة الإصلاح حول خدمة المرقاضين ، أو محور (الإدارة القضائية لضمان نياعرها وفعاليرها

، إلى غيا ذلك من المقاربات الري (في النظام القضائي وتسهيل الولوج إلى العدالة وضمان الشفافية
  .قد تبدو منفصلة عن بعضها البعض لكنها ترقاطع وتربادل الرأثيا فيما بينها

ا البعض، فإن باامج تحديث وإذا كان من الصعب فصل الكثيا من هذه المحاور عن بعضه
ويدل على ذلك مخرلف . الإدارة القضائية، غالبا ما ترضمن أكثا من محور من المحاور المذكورة

 .القضاء في مخرلف دول العالم وعلى ما السنوات الأخياة تطوياالباامج الري تم وضعها حول 

، ، والإدارة الاشيدةاعةلفعالية، والنيفقد أصبح الاهرمام ماكزا على اليوانب المرعلقة با
تسهيل ولوج ، وجودة الأحكام والخدمات القضائية، و الإجااءاتوالاحراافية، والشفافية، وتبسيط 

، وقضاء القاب، وتحديث الرشايع، تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، و المرقاضين إلى المحاكم
عن العقوبات السالبة للحاية في  ةالعقوبات البديلكذا الوستائل البديلة لحل المنازعات، و الأخذ بو 

ة لرنفيذ خطط العمل مضبوطالو  ةمركاملال اتمخططالهذا مع وضع . بعض الياائم البسيطة
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 المرعلقة برطويا الإدارة القضائية، وفرح مشاورات مع مخرلف المردخلين في ميدان الإدارة القضائية
 .وبصفة عامة كل ما يضمن محاكمة عادلة

مرعددة، غيا أنها ترميز عموما بارتباطها تحديث الإدارة القضائية  تالاإن ميوتبعا لذلك، ف
يعربا ماحلة مرقدمة في عملية ومن هنا كان تحديث الإدارة القضائية . بآليات الرسييا والردبيا

إلى ماحلة عملية، ترم فيها مقاربة ميالات  بالرطوياهذه العملية تنرقل  القضائي، لأن الرطويا
 .ظيم، وهي الميادين الأكثا علاقة بالمرقاضينالرسييا والرن

الرنظيم الداخلي  ف، بالأستاس،إن مبادرات تحديث الإدارة القضائية تسرهدومن ثم، ف
كما أنها . لموارد المادية والبشايةل والاسترخدام الأمثل نظيم العمل داخلها،للمؤستسة القضائية، وت
وبذلك فإن  .لاقرها مع المرعاملين معهاتحسين خدماتها في إطار عإلى  ،تهدف من جهة أخاى

الرحديث هنا يعبا في الواقع عن استريابة لمطالب خارجية وداخلية، لأن الطلب على تحديث 
بل يأتي حرى من العاملين في رحاب العدالة   ،الخدمة القضائية وجودتها لا يأتي من المرقاضين فقط

أبعاد داخلية تهم القطاع في حد ذاته  - جااءكإ- الإدارة القضائية وهكذا يكون لرحديث. كذلك
 .وأبعاد خارجية تهم المرقاضين والفاعلين في الحقل القضائي ،بكل مكوناته

 :وأصحاب المهن القضائية، تسروجب عملية الرحديث عادةفبالنسبة لطلبات المرقاضين  - 
تنفيذ والفعالية في  ستاعة البت في القضايا،، و الإجااءاتوتبسيط توفيا ولوج ستايع إلى  العدالة، 

، والشفافية، وتواصل القضاء مع محيطه، وتوفيا ، وتبسيط لغة القضاء وتعليل الأحكامالأحكام
القانونية المساعدة  إعادة تنظيم المهن القضائية، وتحسين نظامو  الإعلام القانوني والقضائي،

 كبياة، يباز فيها بشكل  وبذلك فإن تحليل مرطلبات المرقاضين وأصحاب المهن القضائي .القضائية
 . وكثاة الإنراج،  ونشا الوعي القانونيالبت المعيار  الكمي، وستاعة 

العاملين في القطاع والمسؤولين القضائيين، فإن الهدف المطلوب من وبالنسبة لطلبات  -
توفيا الوستائل ، وتحديث أستاليب العمل، و توفيا ظاوف عمل ملائمة: عملية الرحديث ياتكز على

، وتعميق آليات لقضاة والموظفينل تمكن من ستاعة البت، وتوفيا إمكانيات الركوين المسرما الري
  .لرخفيف الضغط على المحاكم المنازعاتوإتاحة الفاصة لبدائل أخاى لحل  اللاتماكز الإداري،

وإلى . يفاضها واقع الوستط القضائي والمردخلين فيههذه،  الأولية ميالات الرحديث إن
أهمها  يرم وفي مااحل مرقدمة من الرحديث توفيا خدمات مسريدة غيا مسبوقةجانب ذلك 
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ليس  الشبكة المعلوماتية، واسترعمال والإجااءاتاسترعمال المعلوميات في إدارة الملفات القضائية 
الفورية لبعض الحينية و المعالية من أجل الرواصل فقط بل حرى من أجل الرقاضي عن بعد، و 

الإلكراونية والإيداع الإلكراوني للوثائق المدلى بها في الملف،  الإجااءاتظام ، والأخذ بنالقضايا
إلكراونية، ويرم تبادل المذكاات والوثائق إلكراونيا بين  (وستائط)دعامة حيث يهيأ الملف على 

الرقليدية الري تؤدي إلى الرأخيا في  الإجااءاتالأطااف والمحكمة، ويرم بذلك تلافي شكليات 
القضايا، إلى غيا ذلك من المسريدات الري توفاها الركنولوجيا الحديثة للإعلام البت في 

 .والاتصال لركون في خدمة الإدارة القضائية الحديثة

وتبقى المهمة الأستاستية في كل عملية تخطيط للرحديث، هي تاتيب الأولويات وتحديد 
امج زمني محدد، ووضع إسترااتييية ميالات الرحديث، وتوفيا الإمكانيات اللازمة لرنفيذها وفق بان

لهذه العملية المعقدة والطويلة المدى، والري تحراج إلى مقاربة شاملة تشمل الهياكل الرنظيمية، 
ن باقي عوالموارد البشاية، واسترخدام الركنولوجيا الحديثة، بحيث لا يمكن فصل أي مكون 

ولذلك فإن عملية . وناقصة المفعوليث محدودة الأثا المكونات الأخاى، وإلا كانت عملية الرحد
القانونية، والرنظيمية، : تحديث الإدارة القضائية تفراض العمل على العديد من الواجهات

 .والركنولوجية، في اعربار تام للحقائق والرطورات الاجرماعية والاقرصادية لكل ميرمع
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 ثانيا

 الاستراتيجية العربية منهجية وأهداف 

 ة العدالةلتطوير القضاء وأنظم
 

وفق منهيية علمية وعملية، لابد من أن  لرطويا القضاء وأنظمة العدالة إسترااتيييةلوضع 
نبني على تشخيص موضوعي للوضعية الحالية للإدارة القضائية في الدول العابية، وعلى ضوء ت

وضع القضائي في مخرلف هذه الدول، يرم  للرطوياتحليل هذه الوضعية، ووفقا للروجهات الكباى 
 . ، ورستم محاورها، وتحديد بااميها وإجااءاتها الرنفيذيةللإسترااتيييةالأهداف الكباى 

ومن خلال هذه المنهيية، فمن المفاوض أن يعكس مشاوع الاسترااتييية وضعية الإدارة 
القضائية والأهداف الري يسعى إلى تحقيقها، وأن يعاف بالمحاور الإسترااتييية الري تعربا أهم 

المؤطاة لمحروى المشاوع، ويباز كذلك الباامج والإجااءات المرعلقة برنفيذه، وكذا  الميالات
هذا مع بيان الحاجيات من الموارد اللازمة للرنفيذ وآجال . الصعوبات الري قد تعراض الرنفيذ

عند كما يفراض أن ترميز الاسترااتييية بماونرها وديناميرها، بما يمكن من تعديلها، إييابيا، . الرنفيذ
وبالإضافة إلى ذلك يرعين أن تهرم هذه الاسترااتييية  . الحاجة حسبما يربين من ظاوف الرنفيذ

بعملية ضبط عملية تنفيذ مخططات الرطويا، لاستيما من حيث وضع الأجهزة المكلفة بالرربع 
 .    والرقييم

 :خلاصات تشخيص وضعية الإدارة القضائية بالدول العربية – 1

تشراك مع العديد من  ، أنها صد واقع الإدارة القضائية في دول العالم العابييربين من خلال ر 
دول العالم النامي أو المرقدم، في نفس المشكلات الري تعافها إدارة العدالة المعاصاة، لاستيما 

 : فيما يرعلق بالميالات المؤثاة الرالية

 :من حيث اليوانب الرنظيمية - 1/1
 :لوحدات القضائيةل عدم الرنظيم الأمثل  -أ 

ن من نريية هذه الوضعية تشريت أو . تضخما كميا ونوعيا في المحاكمحيث يلاحظ أن هناك 
وهو ما دفع بالكثيا من الدول إلى الرفكيا في مااجعة عقلانية . اليهود والموارد البشاية والمالية

 .لرنظيمها القضائي وخايطرها القضائية
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 :(المرااكمة )  سبة القضايا المخلفةتزايد عدد القضايا وارتفاع ن -ب 

والاخرناق في تصايف في إجااءات الرقاضي بطء الكثيا من الأنظمة القضائية من  تعاني
وتدل الإستقاطات الإحصائية على استرماار ارتفاع وتياة تزايد . القضايا، والبطء في تنفيذ الأحكام

 .القضايا الري سترعاض على المحاكم خلال السنوات المقبلة

 :تماكز إداري على مخرلف المسرويات - ج

بحيث ترماكز السلطات المرعلقة بإدارة الموارد البشاية والمالية على صعيد مصالح  
زارات العدل، مما يعيق الاستريابة لحاجيات الإدارة القضائية على الصعيد و الإدارات الماكزية ل

 .اليهوي

 .ضعف هيكلة كرابة الضبط – د

 .وإجاائية في حاجة للرعديلقوانين تنظيمية  -هـ

 :من حيث الموارد البشاية - 1/2

 .للإدارة القضائية ضعف في عدد الموارد البشاية الماصودة -أ 

 .تطويا قدرات الموارد البشاية العاملة في ميال الإدارة القضائية –ب 

 :من حيث اليوانب المادية - 1/3

 .الدولي الكثيا من فضعف الميزانية المخصصة للقضاء  -أ 

 .العمل نريية وضعية البنايات والبنية الرحرية للمحاكم وجود صعوبات أحيانا في ظاوف –ب 

 .استرعمال الركنولوجيا الحديثة( الحاجة إلى)خصاص في  -ج 
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 :من حيث تسهيل الولوج إلى العدالة - 1/4

 :الرواصل والاسترقبال( الحاجة إلى)خصاص في  -أ 

للكثيا من المحاكم في ضعف خدمات الاسترقبال وتسهيل ولوج  إذ تساهم الوضعية المادية
المرقاضين إلى خدمات العدالة، لاستيما في ميال الاطلاع المباشا على ستيا القضايا عن طايق 

كما يلاحظ نقص حاد في عدد الموظفين المكلفين بالاسترقبال . استرعمال الركنولوجيا الحديثة
كما لا تروفا . ة، مع ضعف في فاص الركوين في هذا الميالوالمؤهلين للقيام بكفاءة بهذه العملي

بصفة منرظمة المطويات والمنشورات الري توضع ميانا رهن إشارة العموم، من أجل تعميم نشا 
 .القضائية الاائية أمام المحاكم بالإجااءاتالوعي القانوني والإلمام 

 :قصور نظام المساعدة القضائية –ب
عدة القضائية في الكثيا من الدول محرفظا بطابعه الرقليدي، أي عموما لازال نظام المسا

بحيث لا يروفا نظام فعال . تقديم المساعدة في ميال الإعفاء من الاستوم القضائية أو تعيين محام
لرقديم المساعدة القانونية، الري أصبحت من المرطلبات الأستاستية لرسهيل الولوج إلى القانون، 

 .  لفئات الاجرماعية الري تعاني من نقص في موارد العيشلاستيما بالنسبة لبعض ا

 :قصور في ممارستة الوستائل البديلة لحل المنازعات -ج 
في الكثيا من  والروفيق والمصالحة رغم وجود إطار قانوني لكل من الرحكيم والوستاطة

لمروستطة لا تليأ الأنظمة، فإن الليوء إلى هذه الوستائل لازال ضعيفا، كما أن المقاولات الصغياة وا
 .عادة إلى هذه الوستائل البديلة لحل منازعاتها

 :مجالات تطوير الإدارة القضائيةتحديد  – 2

قضائي على ضوء فلسفة القضاء والرصورات الماتبطة بدوره في كل  تطويايرحدد مخطط أي 
أفااد وإذا كان الدور الرقليدي للقضاء يرمثل في الحسم في النزاعات الناشئة بين . ميرمع

الميرمع، فإن القضاء أصبحت له أدوار جديدة في الميرمعات المعاصاة، ستواء على مسروى 
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تاستيخ الديمقااطية وصون حقوق الإنسان، أو في ميال ستيادة الأمن القضائي وتحقيق استرقاار 
المعاملات، وتوطيد الاسترقاار الاجرماعي، وكذا اعربار القضاء دعامة أستاستية للرشييع على 

 .ثمار، وآلية مساعدة على تعزيز المكانة الحقوقية للدول على الصعيد العالميالاستر

يرحدد أيضا على ضوء ضاورة الاستريابة لرطلعات  الرطوياوبالإضافة إلى ذلك، فإن مخطط 
المرقاضين ومخرلف الفاعلين في الميدان القضائي، وهي تطلعات تاتكز بالأخص على توفيا فعالية 

كما أن . ان الولوج السهل للعدالة، وتعميم المعلومة القانونية والقضائيةونياعة القضاء، وضم
 .يرحدد على ضوء السياستات العامة، لاستيما فيما يرعلق بالرنمية الرطويامخطط 

القضائي، لن ترحقق إلا بواستطة إدارة  الرطوياأهداف هذه الفلسفة الري تنبني عليها باامج  إن
ولذلك فقد كان من . ب عملها، وحداثية في تصوراتها وأهدافهاقضائية مرطورة، حديثة في أستلو 

، توليفة مناستبة من رطويا الإدارة القضائيةلمشاوع الاسترااتييية العابية اللازم أن يرضمن 
 :الإصلاحات في العديد من الميالات لاستيما

 الميالات القانونية والإجاائية؛ -

 الميالات الرنظيمية؛ -
 .مخصصة للإدارة القضائيةإدارة الموارد البشاية ال -
 استرخدام الركنولوجيا الحديثة؛ -

 البنية الرحرية؛ -

 .الرعاون لدعم باامج الرطويا -

مشاوع الاسترااتييية وستيرم بيان محاور كل ذلك وآليات الرنفيذ عند استرعااض مكونات 
 . رطويا الإدارة القضائيةلالعابية 

  :لإدارة القضائيةلاستراتيجية العربية لتطوير الالأهداف العامة  – 3

، في تمكين لاسترااتييية العابية لميالات تطويا الإدارة القضائيةلترلخص الأهداف العامة 
اليهاز القضائي في الدول العابية من إدارة قضائية حديثة، قايبة، شفافة، ستهلة الولوج، فعالة، 

 .مواطنين عمومابها، تؤدي خدماتها بيودة تواكب تطلعات المرقاضين وال قمسؤولة،  وموثو 
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 رطويا الإدارة القضائيةلالاسترااتييية العابية ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، فإن منظور 
 :تحكمت فيه عدة  مقاربات

ليعل الإدارة القضائية قادرة : والردبيا على أستاس النرائج الإدارة الاشيدةمقاربة مبنية على  -
 على تحقيق أهدافها المحددة؛

 لدعم وتفعيل الإدارة القضائية؛ : تماكز الإداريمقاربة مبنية على اللا -

 لرحقيق إدارة قضائية قايبة تلبي تطلعاته؛: مقاربة موجهة نحو المواطن -
 لرحقيق فعالية الإدارة القضائية وجودة خدماتها؛: مقاربة مبنية على اليودة -

 .القضائيةلراستيخ تعاون كل الفاعلين في ميال الإدارة : مقاربة مبنية على تضافا اليهود -

ولرحقيق الأهداف المحددة في هذه الاسترااتييية، فقد انبنت على ماتكزات أستاستية ترمثل 
 :في

 للإدارة القضائية؛ الإدارة الاشيدة -

 البعد اللامرماكز للإدارة القضائية؛ -

 الإدارة القضائية الماتكزة على الركنولوجيا الحديثة؛ -

 واطنين؛ الإدارة القضائية الموجهة لرلبية حاجيات الم -

 .الإدارة القضائية القائمة على الرعاون وتضافا جهود جميع الفاعلين في الميدان القضائي -

 الاستراتيجية العربية لتطوير الإدارة القضائية  وضع - 4

ميموعة من الروجهات، وينبني على  الاسترااتييية العابية لرطويا الإدارة القضائيةيسد ت
ة، الري ترفاع بدورها إلى ميموعة من الباامج والإجااءات ميموعة من المحاور الاسترااتييي

 :الرنفيذية

 :تقسيم المحاور الإستراتيجية للمخطط وبيان أهدافها -أ

، بمحاور استرااتييية  مشاوع الاسترااتييية العابية لرطويا الإدارة القضائيةتاتبط الأهداف الكباى ل
اتييية، ولكل محور من ن من خمسة محاور استرا وتركو . ينبني عليها مخطط تطويا الإدارة القضائية

أهدافه الخاصة، ومؤشاات الأداء المرعلقة به، وذلك بهدف تنفيذ آلية الرربع والاصد  خمسةالمحاور ال
  .وإجااء الرعديلات الضاورية عند الحاجة
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سة توجهات بخم لاسترااتييية العابية لرطويا الإدارة القضائيةل خمسةوترعلق المحاور الاسترااتييية ال
 :ا وهيأستاستية تحكمت في فلسفره

 ؛الإدارة الاشيدة .1
 اللاتماكز الإداري؛ .2
 الركنولوجيا الحديثة؛ .3
 خدمة المواطنين؛ .4

  .الرعاون .5

 :كما يلي  مشاوع الاسترااتييية العابية لرطويا الإدارة القضائيةوبناء على ذلك تم تحديد محاور 

 للإدارة القضائية؛ الإدارة الاشيدة: المحور الاسترااتييي الأول - 1

 اللاتماكز الإداري لدعم الإدارة القضائية؛: المحور الاسترااتييي الثاني - 2
 إدارة قضائية ماتكزة على الركنولوجيا الحديثة؛: المحور الاسترااتييي الثالث - 3
 إدارة قضائية موجهة لخدمة المواطنين؛: المحور الاسترااتييي الاابع - 4

 .الرعاون وتضافا اليهود في ميدان الإدارة القضائية: الخامس المحور الاسترااتييي - 5

ورغم ما يبدو من استرقلال هذه المحاور عن بعضها البعض، فإنها تاتبط فيما بينها في الكثيا 
 . من النقط

 :لبرامج الاستراتيجية أنواع الإجراءات التنفيذية -ب 

عدة باامج تنفيذية، ترفاع بدورها يرم تنفيذ كل محور من المحاور الخمسة أعلاه، من خلال 
مشاوع الاسترااتييية العابية وعموما،  وبالنظا لطبيعة كل مكونة من مكونات . على إجااءات تنفيذية

 :، فإن الإجااءات الرنفيذية ترعلق بالميالات الراليةلرطويا الإدارة القضائية

 الإجااءات الرشايعية؛. 1
 إجااءات تقوية البنية الرحرية؛. 2
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 إجااءات الإدارة والرنظيم؛ .3
 إجااءات توظيف الموارد البشاية وتكوينها؛. 4
 إجااءات مواكبة الرغييا وإدارته؛. 5
 .إجااءات الدعم المؤستسي لمواصلة عملية الرحديث الركنولوجي. 6
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 القسم الثاني

 لاستراتيجية العربيةلالبرامج والإجراءات التنفيذية 

 لعدالة؛لتطوير إدارة القضاء وأنظمة ا

 

، وبيان بااميها وإجااءاتها الرنفيذية يرضمن هذا القسم عاضا لمحاور الاسترااتييية
 :وهي كما يلي

 للإدارة القضائية؛ الإدارة الاشيدة: المحور الاسترااتييي   -أولا 

 اللاتماكز الإداري لدعم الإدارة القضائية؛: المحور الاسترااتييي الثاني  –ثانيا 

إدارة قضائية ماتكزة على الركنولوجيا : لاسترااتييي الثالثالمحور ا  –ثالثا 
 الحديثة؛

 إدارة قضائية موجهة لخدمة المواطنين؛: المحور الاسترااتييي الاابع  –رابعا 

الرعاون وتضافا اليهود في ميدان الإدارة : المحور الاسترااتييي الخامس –خامسا 
 القضائية
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 أولا

 المحور الاستراتيجي 

  للإدارة القضائية  رة الرشيدةالإدا  

 

إن توفيا إدارة قضائية فعالة وقوية، يقرضي معالية جوانب هيكلية وتنظيمية تمكن الإدارة 
للإدارة  الإدارة الاشيدويدخل ذلك في باب  .القضائية من تلبية حاجيات المواطنين بنياعة وشفافية

 . القضائية

ة من الإجااءات والقواعد الري تضمن حسن لإدارة القضائية اتخاذ ميموعا تاشيدعني يو 
الأداء الوظيفي للإدارة القضائية، وتمكن من توجيهها استرااتيييا لضمان تحقيق الأهداف الماجوة 
في إطار من المسؤولية والشفافية، وفق ما تقرضيه مرطلبات دولة القانون ودور الإدارة القضائية في 

 . الرنمية

 :لرنفيذية الري يرعين اتخاذها في هذا الميالوترعدد الباامج والإجااءات ا

 :مراجعة الخريطة القضائية وعقلنتها – أ

ويؤثا وضع  . الدولةويقصد بالخايطة القضائية الروزيع اليغاافي للمحاكم على صعيد تااب  
 .مسروى أداء الإدارة القضائيةالخايطة القضائية على 

يادة عدد المحاكم أو دمج بعضها في وتهدف مااجعة الخايطة القضائية إلى حذف أو ز 
 .بعض، مما من شأنه تاشيد الموارد البشاية والمادية

موضوع مااجعة الخايطة القضائية في كل  -دائما –وبالنظا لليوانب المرعددة الري تكرنف  
الدول، ومن أجل ضمان فعالية الإدارة القضائية،  فإن الأما يقرضي وضع تحليل موضوعي دقيق 

 .في دول العالم العابيلخايطة القضائية لوضعية ا

 :الإجراءات

 : ولمااجعة الخايطة القضائية، فإن عدة إجااءات يرعين تنفيذها وهي كما يلي



 21 

 وضع دراستة معمقة للخايطة القضائية على صعيد كل دولة؛ .1
 .وضع قوانين جديدة لروزيع المحاكم على ضوء المعاييا الري تفازها الدراستة .2

 .انرشار العاملينوضع خطط لإعادة  .3

 :مراجعة التنظيم القضائي – ب

يقصد بالرنظيم القضائي ميموع القواعد المنظمة لرأليف المحاكم، وبيان اخرصاصاتها 
 .النظام القضائي إلى غيا ذلك( درجات)وماكزها في تااتبية 

وتهدف مااجعة الرنظيم القضائي إلى إعادة الهيكلة الوظيفية للمؤستسات القضائية، 
وهو ما يقرضي وضع . ، ومااجعة ممارستة طاق الطعنحداث وستائل بديلة لحل المنازعاتواستر

تصور جديد للرنظيم القضائي، يوفا الفعالية، ويضمن عقلنة وتنظيم استرغلال الموارد، تبعا لرغيا 
أستاليب الردبيا والإدارة والرنظيم، مع توقع إدارة ما يراتب على ذلك من أوضاع جديدة تسرلزم 

 .ا جديدا للموارد البشايةتوزيع

 :الإجراءات

 : ولمااجعة الرنظيم القضائي، فإن عدة إجااءات يرعين تنفيذها

 على عمل الإدارة القضائية؛في الدول العابية تقييم آثار الرنظيم القضائي  .1

 ؛وضع قانون جديد للرنظيم القضائي  .2

 .ومهامهمالعاملين  توزيعوضع خطط لإعادة  .3

 :حترافية ومؤهلةإدارة قضائية ا  -  ج

، وأهداف تحقيق جودة الخدمات القضائية، ونياعة وفعالية الإدارة الاشيدةتقرضي قواعد 
الإدارة القضائية، أن تكون الإدارة القضائية على درجة عالية من المهنية والاحراافية والكفاءة، 

 .موازاة مع  ما يسرلزمه القضاء من استرقلال وحياد ومسؤولية ونزاهة

الاحراافية الرمكن من قواعد المهنة، وممارسترها باحراافية، مع القدرة على ملاءمة وتعني 
. وتندرج الاحراافية في منهج تنمية الكفاءات، والارتقاء بالخدمات. الكفاءات تبعا لرطور المهنة
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ومن ثم فإن الاحراافية تقران عموما بيودة . وهي من عوامل تلبية مطلب الثقة لدى مرلقي الخدمة
 .كما أنها تقران برحفيز العاملين. لخدماتا

، تواكب "القضاء صنعة"إن هذه المفاهيم ليست غايبة عن المحيط القضائي، فالأصل أن 
مما يعني أن الإدارة القضائية ميال خصب لرطبيق ". المهن القضائية"نشاطه ميموعة من 

 .الاحراافية والمهنية العالية

اليودة القضائية، ولذلك فإن تطبيق الاحراافية ينطلق  وإن مطلب الاحراافية يرعلق بمطلب
بدءا من الولوج إلى السلك القضائي أو كرابة الضبط، وكذا باقي المهن القضائية، ويرم تاكيزها على 

 .مسروى فراة الركوين العملي والردريب الرطبيقي، ويرم صقلها عند مباشاة العمل في الميدان

أصبحت مطلوبة على صعيد إدارة المحاكم، لأن تسييا وإن نفس المقاربة الاحراافية 
المحاكم أصبح ينظا إليه كاحرااف، مما جعل بعض الدول تعين مدياي المحاكم من بين إداريين 

 .   محرافين، ويرم تمكينهم من الردريب الاحراافي على إدارة المحكمة

 :الإجراءات

 :اذ العديد من الإجااءات الرنفيذيةويقرضي تطبيق مبدأ احراافية الإدارة القضائية، اتخ 

 مااجعة معاييا الولوج إلى السلك القضائي؛  .1
 مااجعة معاييا الولوج إلى كرابة الضبط؛  .2
 .تحسين الوضعية المادية للقضاة والموظفين، فيما يرعلق بالماتبات والراقية .3
 توحيد معاييا الإدارة القضائية على مخرلف المسرويات؛ .4
ءات، وكذا دلائل طاق الرسييا، وتنظيم العلاقات الداخلية تصنيف الوظائف والكفا .5

 بين مخرلف مصالح المحاكم؛
 .تدبيا الخصاص في الموارد البشاية وفق خطط مدروستة .6
 الركوين المهني العملي والردريب على أستاليب الإدارة القضائية؛ .7

 الركوين المرخصص؛ .8
 تكثيف الركوين المسرما على صعيد المهن القضائية؛ .9

 يس بالمهام المسريدة وتوضيح طاق أداء العمل؛الرحس .11
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 .تطويا إدارة الوضعيات الإدارية للموارد البشاية لخلق محفزات للعاملين .11

 :فضاءات قضائية وهيكلة جديدة -د

تقرضي أستاليب العمل الحديثة بنيات قضائية جديدة، منظمة على أعلى مسروى، ليس فقط 
يثة، ولكن كذلك فيما يرعلق بمسؤولية توفيا خدمات عالية فيما يرعلق باسترخدام الركنولوجيات الحد

 .اليودة للمواطنين

وتهدف الهيكلة اليديدة للمؤستسات القضائية إلى تأستيس تنظيم جديد للعمل، وتوزيع 
وتاتكز . عقلاني للموارد، بشكل يخدم نشاط الإدارة القضائية وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين

ذج موحد لبنايات المحاكم، والعمل ما أمكن و بنية تحرية ملائمة، واتخاذ نمهذه الهيكلة على توفيا 
تنظيم إداري جديد لكرابة الضبط، مبني على معاييا مريانسة  وإتباععلى توفيا ماكبات قضائية، 

 .(اليزائية) ومانة وشفافة، تسهل الإدارة والرسييا، ستواء بالنسبة للمواد المدنية أو المواد الزجاية

 :المقراحدف الرنظيم ويسره

 والمهام المرعلقة باسترقبال المرقاضين؛( تهييئ الملفات)الفصل بين مهام الإنراج  -

ولـيس القيـام بمهـام محـددة ( حقيبـة ملفـات)جعل عمل كاتـب الضـبط ماتبطـا بملفـات معينـة  -
 على صعيد الشعبة، وذلك لرعميق وتحديد المسؤوليات؛

 ئيس كرابة الضبط؛تقليص عدد الوحدات الري يشاف عليها ر  -

 .استرغلال الإمكانيات الري يريحها استرعمال المعلوميات -

، المقرـاحهدف إلى ضـبط طـاق العمـل وفـق مقرضـيات النظـام يالمقراح للرنظيم  دليلإنياز  -
 . شكل ستندا لكرابة الضبط في مواجهة المهمات المنوطة به وفق تنظيم عقلاني ومضبوطيو 

 : ستركون على الشكل الرالي وعلى ذلك فإن تاكيبة كرابة الضبط

 ،(مكرب الواجهة)وحدة خدمة استرقبال المرقاضين  .1

 وحدة المكاتب الخلفية لرهيئ الملفات؛  .2

 وحدة تنفيذ الأحكام؛ .3
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 .وحدة دعم المحكمة .4

 :وتخرص كل وحدة من الوحدات المذكورة بما يلي

مكاتب الواجهة لخدمة المرقاضين - 1  
المكاتب الخلفية لرهيئ  - 2

 الملفات
وحدة تنفيذ الأحكام – 3  وحدة الدعم – 4 

 صندوق المحكمة؛ -

فرح الملفات وتسييلها  -
 إعلاميا؛

إعلام المرقاضين بوضعية  -
 ملفاتهم؛ 

 .  تسليم النسخ والأحكام -

 استردعاء الأطااف؛   -
 حضور اليلسات؛   -

 مرابعة إجااءات الملفات؛   -

 مرابعة قضايا الخباة؛  -

تهيئ الأحكام وتسييل   -
 . منطوقها

سك ملفات تبليغ م -
 الأحكام؛

مسك ملفات تنفيذ   -
 الأحكام؛ 

 .تنفيذ الأحكام -

 الأرشيف؛  -

 إحصائيات؛ -
 . مكرب الضبط -

 

 

 :الإجراءات

 : ولرحقيق الهيكلة اليديدة فإن عدة إجااءات يرعين اتخاذها

 إصدار قوانين حديثة لإعادة هيكلة مصالح كرابة الضبط؛ .1

 ؛أرشيف المحاكمحفظ وضع قوانين خاصة ب .2

 وضع المعاييا القياستية لبناء المحاكم وصيانرها؛ .3

 تنفيذ الهيكلة اليديدة على صعيد محاكم نموذجية ثم تعميم الريابة على باقي المحاكم؛ .4

 .مااجعة طاق ضبط المحيوزات وأدوات الاقرناع .5

 تنفيذ مخطط البنية الرحرية للهيكلة اليديدة فيما يرعلق بالاسترقبال واسترعمال المعلوميات؛ .6

 .اذ عدة تدابيا ترعلق بالرحسيس، والرواصل حول الهيكلة اليديدةاتخ .7
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 :التنظيم دليل – هـ

ومواصفات القائمين عليها، لابد من وضع دليل ماجعي لرنظيم  الإجااءاتمن أجل ضبط 
ضبط جميع الأعمال الري يللرنظيم  دليلالعمل بكرابة الضبط وفق الهيكلة البديلة، وذلك بإعداد 

ضع إطارا تنظيميا لوستائل العمل الخاصة بردبيا القضايا يد كل محكمة، و تمارس على صعي
للردقيق المنرظم لمخرلف الإجااءات والمهام الري تباشا على صعيد   دليلفهي بذلك . والملفات

 : الماجعي قسمين دليلرضمن اليو . كرابة الضبط

 ؛ جااءاتقسم  خاص بالإ -أ 

 .قسم  خاص بالمهام -ب 

رعلق بوصف كل إجااء يرم على صعيد كرابة الضبط، وبيان ي، فإنه الإجااءات لدليلفبالنسبة 
المذكور، مع بيان الوثائق المطلوبة على بالإجااء ميال تطبيقه، والمقرضيات القانونية المرعلقة 

رضمن رستما بيانيا لمااحل ستيا الملف، مع تحديد مسؤوليات القائم ي، كما أنه إجااء صعيد كل 
 .وطاق المااقبةعلى تيهيزه، 

هدف إلى تحديد مهمة كل موظف مكلف بملفات معينة،  وبيان يالمهام، ف دليلأما 
الاخرصاصات المرعلقة بمنصب القائم بذلك، والكفاءة المرطلبة لشغل المنصب، مع توضيح 

 .مؤشاات اليودة المرطلبة في القيام بالعمل

 : الرنظيم الماجعي دليلويوضح اليدول الرالي فائدة 

 المهاممحتوى دليل  محتوى دليل الإجراءات

 وميال تطبيقه؛  الإجااءوصف  -
 ؛ للإجااءبيان الماجع القانوني  -

 الاستم البياني لمااحل ستيا الملف؛ -

 ؛ الإجااءمااقبة ستيا  -

 ؛ الإجااءلائحة الوثائق المرطلبة في  -

 .تحديد المسؤوليات -

 تحديد المهام؛  -
 اتبطة بالمنصب؛ تحديد الاخرصاصات الم -

 تحديد الكفاءات المرطلبة في شغل المهمة؛  -

 .تحديد مؤشاات جودة أداء المهمة -
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 :الإجراءات

 :ويقرضي تحقيق ذلك إتباع الإجااءات الرالية

 الرنظيم برشاور واستع مع كل الفعاليات المعنية؛ دليلإعداد  .1
 .ئيةالمذكور على مسروى جميع مهام الإدارة القضا الدليلاعرماد  .2

 

 :والتنفيذ إدارة الدعوى وإجراءات التبليغ وطبع الأحكام – و

 :إدارة الدعوى -

المطبق أمام المحاكم، لاستيما محاكم الموضوع وبصفة خاصة محاكم الدرجة  الإجااءؤثا ي
فقد وإذا كانت هناك عدة أنظمة في طاق تيهيز القضايا، . الأولى، على آجال البت في القضايا

المربع، فإن القاضي يفقد في الكثيا من الحالات ستيطاته على  الإجااء أنه ومهما كان أبانت الريابة
 (. مشكل الربليغ مثلا)تسييا الدعوى بالنظا لعدة عوامل، قد تكون أحيانا خارجة عن إرادته 

لذلك يرعين الاسترفادة من الريارب القضائية الدولية في تسييا القضايا، بهدف الرغلب على 
وذلك بالأخذ برقنية إدارة الدعوى، لاستيما في القضايا . طء في البت في الملفاتظاهاة الب

إجااءاتها،  المدنية، حيث تمكن هذه الرقنية من السيطاة المبكاة على ستيا الدعوى ومااقبة جميع
 .إدارة الدعوى منذ تسييل القضية ةصلاحيبوجود قانونيين لهم وذلك 

ل إحالة القضية على قاضي أو قضاة الموضوع،  ويكون من صلاحيات هذا القاضي، وقب
تقييد الدعوى والرحقق من بياناتها، والرأكد من أن الوثائق الري ياد  كافة إجااءات ومرطلباتمااقبة  

ذكاها  في المقال قد قدمت، ومااقبة الربليغات، كما ييرمع مع الخصوم، ويعاض عليهم حل 
نقاط الاخرلاف والاتفاق، وتحديد جوها ويحصا . لكالنزاع عن طايق الوستاطة إذا وافقوا على ذ

  .القضية بذلك مع محضا اليلسة إلى قاضي الموضوع الذي ستيرولى النظا في اتقايا  ويقدم النزاع،

. ويناء على ذلك فإن  تقنية إدارة الدعوى تعمل على تلافي أستباب تأخيا البت في القضايا
الأنكلو ستكسوني ، وقد شاعت بعض الدول العابية  وهي تقنية معاوفة على صعيد النظام القضائي

 .في الأخذ بها
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 :التبليغإجراءات 

. ونفس الأما بالنسبة للربليغ، الذي تؤثا عوارضه على ستيا الدعوى وتسبب طول الإجااءات
 .مما ينبغي معه كذلك تسخيا المعلوميات في معالية قضاياه

 :الأحكام طبع 

حكام، يقرضي تخصيص فاق للطبع بالمحاكم، توضع كما أن الرغلب على مشاكل طبع الأ
رهن إشارتها معدات الطبع الحديثة، حرى يرم تلافي تسليم صور نسخ الأحكام الخطية غيا 

مع تشييع القضاة على المساهمة في طبع . المقاوءة، والري تعطي انطباعا بنقصان جودتها
 .أحكامهم بأنفسهم وتمكينهم من حواستيب محمولة لهذا الغاض

 :إجراءات تنفيذ الأحكام

ومما يدخل في تسايع إجااءات الرقاضي،  مواجهة معضلة الرنفيذ، حيث يقرضي الأما فضلا 
عن الأخذ بمؤستسة قاضي الرنفيذ، ضاورة استرعمال المعلوميات في تربع قضايا الرنفيذ، وإحداث 

ه الرعامل مع قضايا ومن شأن إنشاء قاعدة البيانات هذ. قاعدة بيانات وطنية حول تلك القضايا
 .  الرنفيذ عن طايق لوائح قيادة، تساهم في إدارة قضايا الرنفيذ وإعداد إحصائيات أكثا ضبطا

 :الإجراءات

 :ولرحقيق ذلك يرعين اتخاذ إجااءات ترمثل في
 إدخال تقنية إدارة الدعوى في ميال الرقاضي؛ .1

 .الأخذ بنظام قاضي الرنفيذ .2
يا الربليغ والرنفيذ، وإحداث قاعدة بيانات وطنية حول لرربع قضا المعلوماتيةاسترعمال  .3

 .الرنفيذ
في طبع الأحكام، وتشييع القضاة على المساهمة في طبع أحكامهم  المعلوماتيةاسترعمال  .4

 .بأنفسهم وتمكينهم من حواستيب محمولة لهذا الغاض
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 ثانيا

 المحور الاستراتيجي

 اللاتمركز الإداري لدعم الإدارة القضائية
 

داخل إدارة الدولة، من المصالح  اتستياستة اللاتماكز الإداري على إعادة توزيع السلط تقوم
المصالح الخارجية، مع احرفاظ المصالح الماكزية بممارستة الاقابة الرسلسلية على  الماكزية إلى

وتساهم هذه السياستة في تفعيل دور الإدارة وتحقيق مبدأ القاب، ولذلك فإن . المصالح الخارجية
لاتماكز الإداري  يعد من أهم عوامل تحديث الإدارة، بما يقرضي ذلك من مااجعة شاملة للمهام ال

المسندة للإدارات الماكزية، وتوزيعا أفضل للوستائل البشاية والمادية على المسروى الماكزي 
افع وقد أصبح اللاتماكز الإداري يطاق أبواب الإدارة القضائية بهدف ال .والمسرويات اللامماكزة

 .من ادائها ونياعرها

 :  لوزارات العدل فرعيةت إحداث وحدا  -أ 

بدور هام في توفيا تقوم ، في العديد من الأنظمة المقارنة العدل إن الإدارات الماكزية لوزارات
غيا أن ما أصبح يلاحظ، هو تماكز الكثيا  .الوستائل المادية والبشاية اللازمة لعمل الإدارة القضائية

، مما يؤثا على ات الماتبطة برسييا الإدارة القضائية على صعيد مصالح الإدارة الماكزيةمن القاار 
عمل المحاكم، لعدم توفا الساعة في الاستريابة لمرطلباتها المادية والبشاية، لاستيما بالنسبة 

أو وحدات إدارية خارجية ولذلك فقد أصبح الروجه هو تمكين مسؤولي المحاكم  .للمحاكم النائية
وإدارية لردبيا عدة جوانب تاتبط بالإدارة القضائية على من عدة صلاحيات مالية عن وزارة العدل 
 . الصعيد المحلي

نظاا للرطور المسرما لمرطلبات الإدارة القضائية، فقد أصبح الأما يقرضي إعدادها لذلك، و و 
يرعلق باليوانب الماتبطة برفويض ميموعة من لمواكبة ستياستة اللاتماكز الإداري، وبالأخص ما 

الصلاحيات الإدارية إلى وحدات لاماكزية، لاستيما فيما يرعلق بباامج الرحديث، وفي ميال إدارة 
وذلك من أجل إضفاء الفعالية والساعة فيما . الموارد البشاية، وصاف الميزانية، وعمليات الريهيز

المصالح الخارجية بحيث تنوب هذه . ة بالميالات المذكورةيرعلق برنفيذ الأعمال والباامج المرعلق
نشطة المالية وإدارة الموارد البشاية على عن الإدارة الماكزية لوزارة العدل، في تنفيذ جملة من الأ

 . الصعيد المحلي
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 :الإجراءات

 :ولرحقيق ذلك فإنه يرعين اتخاذ الإجااءات الرالية

 نحها تفويضات مالية وإدارية موستعة؛ لوزارة العدل، وم فاعيةإحداث وحدات  .1
مع الإدارة الماكزية، وكذا مع مخرلف المسؤولين القضائيين  هذه الوحداتضبط علاقة  .2

 .الموجودين بدائاة نشاطها
 .تعزيز هذه الوحدات بالموارد البشاية المؤهلة .3

 :من صلاحيات إدارية أوسعالمسؤولين القضائيين  تمكين – ب

ئيون بين ممارستة اخرصاصاتهم القضائية، وممارستة اخرصاصات ييمع المسؤولون القضا 
ورغم ذلك فإنهم لا يروفاون على صلاحيات فعالة فيما يرعلق بردبيا وإدارة . إدارية وحرى لوجيسرية

الموارد البشاية العاملة بدوائا نفوذهم، كما أنهم يفرقدون لاخرصاصات في ميدان تدبيا الميزانية 
هو ما لا يريح لهم في الغالب، العمل وفق مخططات وباامج، ولا يسمح لهم المرعلقة بالمحاكم، و 

 . بالردبيا الحديث على أستاس النرائج، مما  يكون له تأثيا على مسروى أداء الإدارة القضائية

ولذلك، ومع استرحضار طبيعة عمل المسؤول القضائي، فإنه يمكن الأخذ ببعض أوجه 
القضائيين، برخويلهم  صلاحيات ترعلق بميال إدارة الموارد اللاتماكز على مسروى المسؤولين 

البشاية على صعيد الدائاة القضائية، مما ستيساهم في تمكين المسؤولين القضائيين من ستد 
 .الخصاص في تلك الموارد بساعة أكثا، بدل انرظار قاار بهذا الشأن من الإدارة الماكزية

الردبيا الإداري ة مسؤولي المحكمة في مسيا المحكمة، لمساعد إحداث منصبكما ان 
 . لها ستيساهم في الافع من أداء المحكمةوالمالي 

 :الإجراءات

 :ولرحقيق ذلك فإنه يرعين اتخاذ الإجااءات الرالية
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تمكين مسؤولي المحاكم من صلاحيات إدارية أوستع لردبيا الشؤون المالية والموارد  .1
 البشاية؛

 . ة مسؤولي المحكمة في الردبيا الإداري والماليإحداث منصب مسيا المحكمة، لمساعد .2

 :اللاتمركز على مستوى التكوين المستمر – ج

ترميز عملية الركوين المسرما للقضاة والموظفين برماكز غالب على صعيد معاهد الرأهيل 
 . مما يحول دون تكوين أكثا قابا من القضاة والموظفين. القضائي بالعواصم العابية

 :الإجراءات

لذلك فإنه وللنهوض بالركوين المسرما اليهوي، وتيسيا ولوجه من طاف أكبا عدد ممكن و 
 :من القضاة والموظفين، فإنه يرعين اتخاذ عدة إجااءات

 تفويض اعرمادات للمحاكم لرنظيم لقاءات للركوين المسرما لفائدة القضاة والموظفين؛  .1
يايات الماكزية لوزارة العدل من الرنسيق بين مسؤولي المحاكم ومعاهد الركوين والمد   .2

 أجل تنظيم الركوين اليهوي المسرما؛
 وضع بانامج ستنوي للركوين المسرما اليهوي؛   .3
 .إشااك مساعدي القضاء في ندوات الركوين المسرما اليهوي   .4
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 ثالثا
 المحور الاستراتيجي 

 إدارة قضائية مرتكزة على التكنولوجيا الحديثة
 

وجيا الحديثة السمة الأستاستية لمعظم ميالات الإدارة والرسييا، أصبح استرعمال الركنول
وذلك بالنظا لما تقدمه تقنيات الإعلام والاتصال من إمكانيات لافع الفعالية الإدارية واقرصاد 

ولذلك فلقد أصبح استرعمال تقنية المعلومات في الميال القضائي، من أهم . الوقت واليهد
 . يثةمميزات الإدارة القضائية الحد

 : ويمكن تيميع أهداف هذا المحور فيما يلي

رفع فعالية الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية والوصول للمعلومة القانونية  – 1

 : والقضائية

كوستيط   الشبكة المعلوماتيةاعرماد إن لاسترعمال الركنولوجيا الحديثة في الميدان القضائي، و 
ضائية، عدة آثار إييابية تريلى في تسايع وضبط العمل ورفع فعالية الإدارة بالخدمات القللقيام 

ومن جهة أخاى  فإن ذلك يساهم في تسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومة، وتسهيل . القضائية
وصول المرقاضين وأصحاب المهن القضائية إلى الخدمات القضائية، لاستيما الخدمات المقدمة عن 

وشاشات الاسترشارة باحاب المحاكم، حيث  الشبكة المعلوماتيةة مواقع بعد على الخط بواستط
. يمكن تربع مسار القضايا، ومعافة جداول اليلسات، ونرائج طلبات تنفيذ الأحكام إلى غيا ذلك

 .ويقرضي هذا توفيا أنظمة معلومات فعالة لإدارة القضايا وحوستبة جميع الإجااءات بالمحاكم

ف على الركنولوجيا الحديثة في ميدان الإدارة القضائية، ستيغيا وإذا كان الاعرماد المكث
فإنه ستيرطلب كذلك . الكثيا من أستاليب الإدارة القضائية الرقليدية، وتوحيد تنفيذ الإجااءات

، وتسهيل الشبكة الإلكراونيةالإجاائية، من أجل تكثيف الخدمات القضائية عبا  القواعدمااجعة 
ن الإدارة القضائية نحو المواطنين وأصحاب المهن القضائية بل وكذلك تداول المعلومة ليس فقط م

 . من هؤلاء تياه الإدارة القانونية
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 :تقوية البنية التحتية للأنظمة المعلوماتية والاستعمال التشاركي الآمن  لها  -2

ة يمكن استرعمال الركنولوجيا الحديثة في الإدارة القضائية من  تعزيز الرواصل بين الإدار 
القضائية ومخرلف القطاعات، وذلك عن طايق ربط وحدات الإدارة القضائية فيما بين بعضها 

، وبين الإدارة القضائية والعديد من المؤستسات (الابط بين المحاكم)البعض بالشبكات المؤمنة 
بعض ، أو المرعاملة معها لاستيما فيما يرعلق بالمعالية الحينية ل(المهن القضائية)ذات الصلة بها 
 (.الضابطة القضائية) القضايا الزجاية 

ذلك إن الأثا الحاستم لاسترعمال المعلوميات، يكمن في الاسترعمال البيني أو الرشاركي 
للأنظمة المعلوماتية  عن طايق ما توفاه الشبكات من إمكانيات كبياة بهذا الخصوص، ستواء على 

مثل للبيانات والمعلومات بالنسبة مسروى تقسيم العمل، أو على مسروى إعادة الاسترغلال الأ
 .للعاملين داخل بنيات الإدارة القضائية

ومن أجل ضمان السيا الحسن للأنظمة المعلوماتية عموما، والاسترعمال الرشاركي لها 
خصوصا، فإنه يرعين الارتقاء بالبنية الرحرية الركنولوجية للإدارة القضائية، وإتباع مناهج اليودة في 

ا الإدارة القضائية، مع الاهرمام بالركوين في المعلوميات ومساعدة المسرعملين، تدبيا تكنولوجي
 .وكذا توفيا الدعم المؤستسي لمواصلة عملية الرحديث الركنولوجي

وبالنظا لأهمية الأهداف المذكورة أعلاه، فإن الاهان قوي على هذا المحور الاسترااتييي، 
ولوجي للإدارة القضائية، ونقلها إلى طفاة نوعية في لما له من آثار إييابية على الرحديث الركن

 .أستاليب ووستائل عملها ومسروى خدماتها

 :للإعلاميات الخاص بالإدارة القضائية التوجيهيوضع المخطط  - 3

عبارة عن وثيقة تمكن من تطويا وملاءمة البيئة الإعلامية  للإعلاميات، الروجيهيالمخطط 
وتاستم هذه الوثيقة . ااوح عادة ما بين ستنرين إلى خمس ستنواتلإدارة ما، خلال فراة معينة تر

ومن . الخطوط الكباى لما تم تحقيقه في ميدان المعلوميات وما يرطلبه المسرقبل بهذا الخصوص
للإعلاميات، يعد ماجعا يحدد المحاور الاسترااتييية لروجهات استرعمال  الروجيهيثم فإن المخطط 

ولذلك فإن هذه الوثيقة تعد . امية المشاريع وبيان طاق تنفيذهاالمعلوميات وهندستة بنيرها، وب
 .وستيلة تخطيط للاسترثمار في ميدان الإعلاميات على الأمد القايب والمروستط
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 :مكونات المحور

يركون هذا المحور الاسترااتييي الهام من عدة مكونات، تسرلزم تنفيذ عدة باامج وإجااءات 
 :تنفيذية وهي

 رنفيذي للإعلام والخدمات القضائية؛البانامج ال –أولا 
 البانامج الرنفيذي لأنظمة  المعلومات وإدارة القضايا؛ –ثانيا 
 البانامج الرنفيذي  للارتقاء بالبنية الرحرية الركنولوجية للإدارة القضائية؛ –ثالثا 
 البانامج الرنفيذي ليودة تكنولوجيا الإدارة القضائية؛ –رابعا 

 ؛المسرخدميننفيذي للركوين في المعلوميات ومساعدة البانامج الر –خامسا 
 .البانامج الرنفيذي للدعم المؤستسي لمواصلة عملية الرحديث  -ستادستا 

 

 البرنامج التنفيذي للإعلام والخدمات القضائية: أولا 

في ميرمع الإعلام والمعافة، أصبح الرواصل يشكل أهم  ماتكزات الإدارة الحديثة، بما 
والإدارة القضائية أصبحت . إمكانيات مرعددة للإعلام والاتصال وتقديم الخدماتيريحه ذلك من 

 .مدعوة بدورها للانخااط في هذا الروجه

فباعربار الإدارة القضائية تقدم خدمة عامة، فإن هذه الخدمة ييب أن تكون في مرناول 
ة ومفهومة، واسترغلال اليمهور بكامل اليسا والشفافية، بما في ذلك توصيل المعلومات بلغة مبسط

الركنولوجيا الحديثة لرقديم الخدمات القضائية بما يقرضيه الأما من تبسيط، وهو ما ستيضع 
 .المواقع الإلكراونيةالأرضية اللازمة للإدارة الإلكراونية، الري ترحقق عبا البوابات وصفحات 

 :ولرحقيق هذه الأهداف يرعين اتخاذ عدة إجااءات

 (:بوابة الإدارة القضائية)لإلكترونية إحداث المواقع ا - 1

، نوافذ مفروحة بكل شفافية على عمل إدارتها شبكة المعلوماتيةتعربا مواقع المحاكم على 
وفي ستبيل توفيا تواصل ستهل مع هذه المواقع من قبل العموم، فإنه يكون من المفيد . القضائية
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وترنوع الخدمات المقدمة . الإلكراونية جمعها على صعيد بوابة خاصة، هي بوابة الإدارة القضائية
 :من خلال هذه المواقع إلى

 :تقديم الخدمات العامة على الخط –أ 

، ميانا (تربع القضايا)والخدماتية ( نشا المعلومة)حيث تقدم هذه المواقع مهامها الإعلامية  
 . شبكة المعلوماتيةللعموم وبكيفية مسرماة وآمنة عبا الخط بواستطة 

نشا النصوص  : خدمات الإعلام القانوني والقضائي الري تقدمها هذه المواقعويدخل في 
القانونية، والاجرهادات القضائية، والمناشيا، والدلائل والمطويات، والدراستات والرقاريا 

 .مع توفيا إمكانيات البحث في الوثائق... والإحصائيات، جداول مساعدي القضاء

ااءات، فمن أبازها الرمكين من تربع مسار إجااءات أما الخدمات الماتبطة بسيا الإج 
الملفات الري تنظاها المحاكم، والاطلاع على جداول اليلسات في احراام تام للبيانات الشخصية 

 .للأفااد

 : تقديم الخدمات الخاصة عبر الخط –ب 

ات إمكانية الاسترفادة من خدم شبكة المعلوماتيةحيث تخول مواقع الإدارة القضائية على 
خدمات إشعار )معينة، حسب الطلب، لفائدة فئة مهنية خاصة، وذلك عن طايق الاشرااك المياني 

، أو الاشرااك في (المحامين بنرائج اليلسات بالبايد الإلكراوني وبواستطة الهاتف المحمول
 .خدمات خاصة مقابل أداء بسيطة

اليلسات، وإعلان  تربع القضايا، وجداول: ومن الخدمات الري تقدمها هذه المواقع
البيوعات القضائية، وتحميل المطبوعات المسرعملة في الإجااءات، والرعليم عن بعد للعاملين في 

 .القطاع

 :للعاملين بالإدارة القضائية الشبكة الإلكترونية الداخليةاستحداث خدمات  - 2

الأجهزة مشاركة العاملين داخل وحدة منظمة، من  الشبكة الإلكراونية الداخليةتمكن 
غيا مراحة هي و البعض،  مع بعضها الأجهزةشبكة خاصة تابط والخدمات، بواستطة  الملفاتو 

 .  العموم، لأن كل مسرخدم يكون معافا به مسبقالدخول 
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شبكة الونظاا لرعدد مهام الإدارة القضائية وكثاة المردخلين في تنفيذ الإجااءات، فإن 
قضائية من النفاذ إلى المعلومات والاتصال وتبادل المذكاات تمكن العاملين بالإدارة ال المعلوماتية

والاطلاع من قبلهم على وثائق خاصة، أو الاسترفادة من خدمات معينة، بما في ذلك الرعاف على 
 .وضعيرهم الإدارية، والحصول على  الاخص وغيا ذلك من الخدمات

أستاليب عمل الإدارة وعلى ذلك فإن من شأن هذه الرقنية أن تطور جوهايا الكثيا من 
 .القضائية وضمان فعاليرها

 :الإجراءات

 ؛الشبكة المعلوماتية إحداث بوابة الإدارة القضائية، وإنشاء مواقع المحاكم على  .1

 ؛الشبكة الإلكراونيةتقديم الخدمات العامة على  .2

 ؛الشبكة الإلكراونيةتقديم الخدمات الخاصة بالمهن القضائية عبا  .3
 .في الإدارة الماكزية لوزارة العدل والمحاكم ة المعلوماتيةالشبكاسترعمال خدمات  .4

 

 لبرنامج التنفيذي لأنظمة  المعلومات وإدارة القضاياا  :ثانيا

تشمل أنظمة المعلومات المندمية ميموع الوستائل الرقنية والإدارية والبشاية، المعدة 
يمكن من حوستبة الكثيا من  وهو ما. لمعالية وتاتيب وتشارك المعلومات بين أعضاء وحدة منظمة

كما تريح أنظمة المعلومات . أنشطة الإدارة، ومكننة الإجااءات والمساطا دون تيسيدها ماديا
 . المندمية، إنراج معلومات ومعطيات، تعين العاملين على تنفيذ مهامهم وتساعدهم في اتخاذ القاار

جميع الموارد و يركون من وحدة منظمة، وهوستيلة الاتصال داخل  نظام المعلوماتويعربا 
وهو بذلك . يمع وتخزين ومعالية ونقل المعلوماتالمسخاة ل( والمعدات والبامييات البشاية،)

 ويمكنهايقرضي توفيا إدارة خاصة به، باعرباره ينسق، بفضل مخرلف المعلومات، أنشطة الوحدة 
 .تحقيق أهدافهابذلك من 

اتية في ميال الإدارة القضائية، العامل الائيسي ولقد أصبح توفيا مثل هذه الأنظمة المعلوم 
عن طايق مكننة . لرحسين تسيياهاوالدافع الائيسي في تحديث أستاليب إدارة المحاكم، 

 . الإجااءات، والمعالية المعلوماتية لإدارة القضايا، وتسهيل تبادل البيانات والوثائق والمعلومات
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ميموعة من الباامج والإجااءات الرنفيذية  ولرحقيق هذه المكونة الأستاستية يرعين تنفيذ
 :الأستاستية وهي كالرالي

 :توحيد النظام المعلوماتي لإدارة القضايا وتعميمه - 1

وهذا الوضع . غالبا ما تعاف المحاكم الري دخلرها الإعلاميات، تنوعا في أنظمة إدارة القضايا
ويطاح مشاكل في الروافق بين  أصبح غيا مسرساغ، لأنه لا يمكن من توفيا معلومات مريانسة،

مخرلف هذه الرطبيقات، مما يحول دون الرواصل بين بعضها البعض، فضلا عن مشاكل تكوين 
لذلك فإن الهدف المنشود هو وضع نظام معلومات . الموظفين على العديد من الباامج والرطبيقات

 ئيةالإجاا القواعد ميعمن شأنه تغطية ومكننة ج موحد لإدارة القضايا على صعيد كل المحاكم،
 .القضائية بالمعلوميات

وإن توحيد النظام المعلوماتي بكل المحاكم، ستيؤدي بصفة غيا مباشاة إلى توحيد تطبيق 
المسروى الوطني، كما ستيؤدي من جهة ثانية إلى تاكيز البيانات على صعيد نظام على المساطا 

ي بين عدة مؤستسات قضائية، وبينها وبين واحد، بما يوفاه ذلك من إمكانيات الاسترعمال الرشارك
كما أن هذا الروحيد ستيؤدي من جهة ثالثة إلى الرمكين من استرغلال أمثل . عدة جهات ماتبطة

للمعطيات المرعلقة بالنشاط القضائي على صعيد ميمل مكونات الإدارة القضائية، وهو ما ستيوفا 
 . الروجيهللمسؤولين آليات مساعدة على اتخاذ القاار والرخطيط و 

 :الإجراءات

 :ولرحقيق الأهداف المذكورة أعلاه يرعين اتخاذ الإجااءات الرنفيذية الرالية

 تيهيز البنية الرحية المعلوماتية لكل المحاكم؛ .1
 وضع نظام معلوماتي مندمج موحد لإدارة القضايا؛ .2
 .تكوين العاملين على استرعمال هذا النظام .3

 

 

 :توافق واستعمال المعلومياتبما ي القواعد الإجرائيةتعديل  -2

من جملة ميادين الإصلاح القضائي، مااجعة وتحديث القوانين الإجاائية المدنية والزجاية  
ولذلك فإنه من أولويات مااجعة القوانين المذكورة وغياها من النصوص . وقوانين إجاائية أخاى



 37 

للإعلاميات مكانرها في هذه المطبقة من قبل الإدارة القضائية، تضمين تلك القوانين ما يعطي 
ذاتها، تلافيا لكل إشكال قانوني يعوق تخويل القيمة القانونية  صالمساطا، من خلال  النصو 

ذلك دفعة قوية لرلافي العمل المزدوج لاستيما من  نوستيكو . للبيانات المنيزة أو المسياة إلكراونيا
ن السيلات يدويا، ثم تعمل على قبل كرابة الضبط، الري تكون ملزمة قانونا برضمين ميموعة م

وهنا تصبح المعلوميات عبء مضافا بدل . توفيا ذلك بطايقة معلوماتية عن طايق النظام المعلوماتي
إن هذه الازدواجية في العمل، اقرضرها المااحل الأولى للمعلوميات في . أن تكون وستيلة تيسيا

كما أن . رقالية، وقد آن لها أن تنرهيالميدان القضائي لمحاكم الدول العابية، فكانت ماحلة ان
الاعرااف بالقيمة القانونية لما هو مدون إلكراونيا بالسيلات ستيشيع المحامين وباقي المهن 

 الإجااءاتالقضائية على الانخااط في عملية المكننة، وبذلك ستركون المعلوميات أداة لربسيط 
 .رغم قصورها القائمة الإجااءاتبدل أن تكون مياد أداة تابعة تغطي 

 :الإجراءات

 :لرحقيق الأهداف المذكورة أعلاه اتخاذ الإجااءات الرنفيذية الراليةويرعين 
تضمين القوانين الإجاائية ما يعطي القيمة القانونية لمعالية الإجااءات بصفة  .1

 إلكراونية؛
تمكين وحدات الإدارة القضائية من استريفاء بعض الاستوم والمصاريف القضائية عن  .2

 .وستائل المعلوماتيةق طاي
 

 :إدارة قضايا التنفيذ - 3

يحظى تدبيا إجااءات تنفيذ الأحكام بأهمية خاصة، نظاا لما للرنفيذ من ارتباط بفعالية 
ولذلك يرعين توفيا المرطلبات القانونية والرقنية الفعالة لإدارة قضايا الرنفيذ، لاستيما مكننة . القضاء

وهو ما . بي على تربع قضايا الرنفيذ، وإعداد قواعد بيانات خاصة بهإجااءاته، لما لذلك من أثا إييا
 . ستيساعد على السيطاة على إدارة معضلة تنفيذ الأحكام

 :الإجراءات

 :ويرعين لرحقيق الأهداف المذكورة أعلاه اتخاذ الإجااءات الرنفيذية الرالية
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 وضع نظام معلوماتي خاص بمخرلف إجااءات الرنفيذ؛ .1
 يانات مرطورة حول قضايا الرنفيذ؛توفيا قاعدة ب .2
 .، دعما للشفافيةالشبكة المعلوماتيةطايق  نتمكين العموم من تربع قضايا الرنفيذ ع .3

 

 :إدارة الحفظ والأرشيف – 4

يرولــد عـــن نشـــاط المحــاكم كـــم ضـــخم مـــن وثــائق الأرشـــيف، ممـــا قــد يشـــغل فضـــاءات تعربـــا 
 . ل ومااجعة وثائق الأرشيفهذا فضلا عن صعوبة استرغلا المحاكم في حاجة إليها،

 :الإجراءات

 .ومن أجل تدبيا الاسترغلال الأمثل لهذا الأرشيف، فإنه يرعين اتخاذ ميموعة من الإجااءات

 وضع نصوص قانونية خاصة بأرشيف المحاكم؛ .1

 ؛وإدارتها معلوماتيا إحداث مااكز عصاية لحفظ أرشيف المحاكم .2

 ؛الابط المعلوماتي بين مااكز الحفظ والمحاكم .3
 وضع النظام المعلوماتي الخاص بإدارة الأرشيف على صعيد المحاكم؛ .4
 .تهيئة مااكز الحفظ من حيث الركييف والوقاية من الحايق .5

 

 :اعتماد  لوائح القيادة ومركزة الإحصائيات وتقوية المصالح المختصة بها – 5

غلالها من أجل تنرج مخرلف الوحدات المسياة بأنظمة المعلومات، بيانات غزياة يرعين استر
، وهي عبارة قاعدة بيانات ذلك يرم إحداث مسرودعات للبياناتول. تطويا أداء الوحدات المذكورة

خاصة، يرم تنظيمها بطايقة تسهل تحليل جميع البيانات المنرية، وهو ما يمكن أصحاب القاار من 
 .ارة معينةالقيام، وبشكل ستهل وجيد، من تحديد الاسترااتييية اللازمة لرطويا أداء إد

وترــيح أنظمــة إدارة القضــايا، إمكانيــة استــرغلال جميــع معطيــات الإدارة القضــائية، وذلــك بقصــد 
 .المساعدة على  اتخاذ  القاار وبالأخص إعداد لوائح القيادة واستريماع المؤشاات الإحصائية

 إن لـــوائح القيـــادة عبـــارة عـــن ميموعـــة مـــن المؤشـــاات المرعلقـــة علـــى الأخـــص بنشـــاط الإدارة
القضــائية، ستــواء مــن حيــث الفعاليــة والنياعــة للوصــول إلــى الأهــداف المطلوبــة، أو مــن حيــث تــدبيا 
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وتمكن هذه اللوائح والمؤشاات الإحصائية مـن الـرحكم فـي . الخصاص في الموارد المادية والبشاية
فـإن العمـل  ورغم أهمية لوائح القيـادة،. توجيه دفة الإدارة، لاستيما بالنسبة للمشاريع القصياة المدى
 . بها يكاد يكون ميهولا في أستاليب الإدارة القضائية الحالية

وبالنظا لأهميـة الإحصـائيات والمؤشـاات الناجمـة عنهـا، فإنـه يرعـين ماكزتهـا علـى صـعيد إدارة 
 .مرخصصة ومدها بالمخرصين في الموضوع

 :الإجراءات

 :ولذلك يرعين اتخاذ عدة إجااءات بهذا الخصوص

ة لكل محكمة من المحاكم، لاستيما عن طايق استرغلال النظام المعلوماتي وضع لوائح قياد .1
 ؛دارة القضايالإ

 تكوين المسؤولين بالمحاكم على الرعامل بهذا المنهج؛ .2
 اعرماد الإدارة الماكزية بوزارة العدل للوائح القيادة في عملها؛ .3
 .ماكزة الإحصائيات وتقوية المصالح المكلفة بها .4

 

 :فيديوال العمل بنظام -6

مـــن الرقنيـــات الحديثـــة الرـــي أصـــبحت تعرمـــدها وهـــو عقـــد الاجرماعـــات عـــن طايـــق الفيـــديو،  
لاستــيما وأن وقرــا مهمــا مــن الــزمن الإداري تســرغاقه الاجرماعــات، بمــا تكلفــه مــن . مخرلــف الإدارات

يـدان وبالنسبة للإدارة القضـائية فـإن الرقنيـة المـذكورة أصـبحت تقـوم بـدور كبيـا فـي م. تنقل وتكاليف
ديـــد مـــن الرشـــايعات الغابيـــة لعالاستـــرماع إلـــى الشـــهود عـــن بعـــد، ولـــو عبـــا الحـــدود وفـــق مـــا تقـــاه ا

 . والاتفاقيات الدولية، لاستيما المرعلقة بالرعاون القضائي الدولي

، من شأنه أن يقوي مـن فعاليـة هـذه رى على النيابات العامة بالمحاكموإن تعميم هذه الرقنية ح
تصــال المباشــا تبعــا لهاميرهــا الائاستــية، ممــا ستيســاعد علــى المعاليــة الحينيــة المؤستســة عــن طايــق الا

 .للقضايا على صعيد النيابة العامة، وكذا تحسين تنفيذ السياستية الينائية
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وستـــرعاف الرقنيـــة المـــذكورة مزيـــدا مـــن الروستـــع تبعـــا لاتفاقيـــات الرعـــاون القضـــائي لاستـــيما فـــي 
( الاستـرماع إلـى الشـهود)تنفيذ بعض الإجااءات القضائية  الميدان الينائي، وكذا ميل عدة دول نحو

 .الفيديو عن طايق

ونظــاا لكــل هــذه الروقعــات بالاستــرعمال المكثــف للرقنيــة المــذكورة فــي الميــدان القضــائي، فإنــه 
 .يرعين تعميم الأخذ بها على عدة مسرويات في الإدارة القضائية

 :الإجراءات

 :ه اتخاذ الإجااءات الراليةالأهداف المذكورة أعلاويرعين لرحقيق 

بيواز استرعمالها وذلك : استرعمال الرقنية المذكورةلموضوع المعالية القانونية  .1
الاسترماع إلى الشهود، الاطلاع على وستائل )بخصوص  بعض الإجااءات القضائية 

 (.الإقناع
 .لاستيما على صعيد كل النيابات العامةعلى المحاكم الفيديو تعميم تقنية  .2
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 للإدارة القضائية لبرنامج التنفيذي  للارتقاء بالبنية التحتية التكنولوجيةا: ثالثا 

إن الرخطيط الاسترااتييي لاسترعمال تكنولوجية الإعلام والاتصال، يعربا من أهم عوامل تطور 
 .الإدارة القضائية، حرى تكون مواكبة لمرطلبات ميرمع الإعلام والمعافة والإدارة الإلكراونية

ويات الري يرعين الاهرمام بها في ميدان الرخطيط، توفيا البنية الرحرية الركنولوجية ومن الأول
الملائمة لاسترغلال الأنظمة المعلوماتية ومخرلف الرطبيقات المعلوماتية الري تسرعملها الإدارة 

بحيث ييب أن تكون على أعلى مسروى من الصلابة واليودة، لأن ميمل أعمال الإدارة . القضائية
المعلوماتية، وأي ضعف في البنية الرحرية الركنولوجية ستيؤثا حرما على  ةتكز على هذه الأنظمتا 

 .مسروى أداء الإدارة القضائية وجودة و انرظام خدماتها

و لذلك يرعين اتخاذ عدة إجااءات ترعلق بالبنية الرحرية الركنولوجية للإدارة القضائية على 
طار القانوني، أو بيودة الخدمات، والأنظمة والموزعات و كذا عدة مسرويات، ستواء فيما يرعلق بالإ

 : شبكات الاتصال

 :تدعيم البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية - 1

يسرلزم دعم البنية الرحية الركنولوجية للإدارة القضائية توفيا عدة مرطلبات، تريلى بالأخص 
يا العراد المعلوماتي من حواستيب وطابعات وموزعات في  الرهيئة الكهابائية والابط الشبكي وتوف

 . وغيا ذلك

 :الإجراءات

 :ستبيل ضمان تعميم المعلوميات على جميع المحاكم،  يرعين اتخاذ الإجااءات الراليةوفي 

 الرهيئة الكهابائية للمحاكم حرى يمكنها استريعاب العمل بالمعلوميات؛ .1
 لكل المحاكم؛ الابط الشبكي .2
 ل المحاكم؛لك الابط البيني .3
 تزويد المحاكم المعنية بالحواستيب والطابعات والموزعات والباامج اللازمة للرشغيل؛ .4
 .تحديث الشبكة الهاتفية للمحاكم .5
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 :توفير البنية التحتية للتوقيع الإلكتروني و تبادل المعطيات الكترونيا في ميدان الإدارة القضائية -2

ضائية المقدمة عن طايق استرعمال الركنولوجيا من أجل تنمية وتطويا خدمات الإدارة الق
الحديثة، يرعين إعداد البنية الركنولوجية المرطلبة لإضفاء الاستمية على المعطيات الإلكراونية، حيث 
يقرضي اعرماد الروقيع الإلكراوني توفيا بنية تحرية تكنولوجية صلبة وآمنة تمكن من الرحقق من 

 . صحة الروقيع

 :الإجراءات

 :رعين اتخاذ الإجااءات الرنفيذية الراليةولذلك ي

إعداد البنية الرحرية الركنولوجية اللازمة لاعرماد الروقيع الإلكراوني وتبادل المعطيات  .1
 القانونية إلكراونيا؛

 .إعداد الإدارة القضائية للرعامل بالروقيع الإلكراوني .2
 

 

 :مراقبة البنية التكنولوجية للإدارة القضائية -3

وتروقف فعالية البنية الرحرية الركنولوجية على ضمان إدارة  إدارة ،ة المعلومات إلى تحراج أنظم
صارمة ومااقبة مسرماة لنشاطها، لاستيما فيما يرعلق بوضع الإعدادات المرطلبة تقنيا، و إدارة 

وذلك في ستيبل تحقيق هدف أستاستي هو . المخزون، وإدارة الشبكة الكهابائية، وأعمال الصيانة
 . خدمات الإدارة القضائية انرظام

الدائمين يمكن الحفاظ على مرانة وصلابة البنية الرحرية الركنولوجية  والفحصفبالمااقبة 
للإدارة القضائية، بما يضمن جودة أدائها، ومواجهة الأحداث الري قد تعراض عملها بالساعة 

 .المطلوبة

 :الإجراءات

 :الإجااءات الرالية ويرعين لرحقيق الأهداف المذكورة أعلاه اتخاذ
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 المعلوماتية والشبكات والبايد الإلكراوني؛ ةتقوية إدارة الأنظم .1
 تنظيم إدارة قواعد البيانات القانونية والقضائية؛ .2
 تنظيم توزيع الباامج والرطبيقات المعلوماتية والنسخ اليديدة منها؛ .3
 انة؛تنظيم إدارة المخزون والموجودات من العراد المعلوماتي وأعمال الصي .4
 ؛تنظيم  إدارة اقرناء المعدات والباامج المعلوماتية وتاشيد النفقات .5

 وضع آليات للاصد واليقظة والأمن المعلوماتي والرخزين الآمن للمعطيات؛ .6
 الرهيئة الكهابائية من أجل استرغلال أمثل للأنظمة المعلوماتية؛ .7
 ؛الكراونياالمحاكم تهيئة قاعات  .8
 أجل تطويا أنظمة المعلومات والرطبيقات؛ توفيا المباميين والمحللين من .9

 .إدارة الرغييا الركنولوجي ومواكبة المسريدات .11
 

 :توفير خدمات التشغيل البيني – 4

الرشغيل البيني أو الرشاركي، هو وستيلة الاسترغلال الأمثل لأنظمة المعلومات، ويقرضي ذلك   
وإعادة استرخدامها، بما يضمن فعالية تنمية الروافق في ميال تبادل وتشارك المعلومات والبيانات 

أو الرشاركي بين العاملين في الإدارة القضائية  البينيوستاعة عمل الإدارة القضائية عن طايق الرشغيل 
 . وكذا بين هذه الإدارة وجهات معنية أخاى

 :الإجراءات

 :ولرحقيق الأهداف المذكورة يرعين اتخاذ الإجااءات الرالية
ني، تضمن اعرماد القواعد القياستية في تشغيل أنظمة المعلومات، وتوفيا وضع خطط للرشغيل البي .1

 .الاسترعمال الآمن لها، وكذا ستهولة الولوج للأنظمة ممن له الحق في ذلك
 ؛تنمية المصالح القائمة على تفعيل خدمات التشغيل البيني .2
ني والبنية الرحرية، أو الدوري لسيا الرشغيل البيني ستواء فيما يرعلق باليانب الرق والفحصالرربع  .3

 .باليانب الرنظيمي والمحروى والخدمات و الولوجية
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 لبرنامج التنفيذي لجودة وأمن تكنولوجيا الإدارة القضائيةا: رابعا 

ياتبط مسروى جودة الركنولوجيا المسرعملة من طاف الإدارة القضائية، بمسروى إجااءات 
ولذلك يرعين اتخاذ عدة إجااءات لضمان . يا المسرعلمةالأمن والسلامة الري يرم توفياها للركنولوج

 .اليودة والأمن المعلوماتي

 :تأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالا - 1

تحظى المعلومات المعالية من طاف الإدارة القضائية بحساستية بالغة، ليس فقط لرعلقها 
م تلك البيانات جهود مكافحة فقط، بل قد ته عيين والاعرباريينيالطبببيانات خاصة تهم الأشخاص 

لذلك يرعين توفيا أعلى مسرويات الأمن والسلامة لرلك المعلومات والبيانات، وحفظها من . اليايمة
 . الاخرااق غيا المشاوع، وضمان ستايرها والحاص على ولوجها ممن رخص له بالاطلاع عليها

مية، والبشاية، والقانونية، يعني ميموع الوستائل الرقنية، والرنظي إن أمن أنظمة المعلومات
ولن يرحقق . المسخاة للحفاظ على أمن وستلامة أنظمة المعلومات، وتقوية الإجااءات المرعلقة بذلك

 .هذا الأمن إلا بإتباع ميموعة من الضوابط والردابيا ومن خلال أجهزة معدة لذلك

 :الإجراءات

 :لراليةويرعين لرحقيق الأهداف المذكورة أعلاه اتخاذ الإجااءات ا

وضع مخطط لضمان أمن المعلومات والراصد للهيمات والاخرااق ومكافحة  .1
 الفياوستات؛

 وضع مخططات لضمان استرماارية الخدمات؛ .2
الرخزين الآمن للمعلومات وقواعد المعطيات، ومحو البيانات بكيفية مهنية من الأجهزة  .3

 المرلاشية؛
 ج الشبكات؛وباام( تقنيا)الافرحاص المرواصل للأمن المعلوماتي  .4
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 إدارة هوية المسرعملين والمفاتيح؛ .5
 حماية المعطيات الشخصية؛  .6

 .الرحسيس بمسؤولية العاملين وتكوينهم .7
 

 :جودة الأداء المعلوماتي - 2

اليودة عموما هي ميموعة من الميزات والخصائص الكلية لخدمة أو منروج،  تمكن من إبااز 
وقد . اليودة إذا ما كانت هناك ملاءمة لغاض ما بحيث ترحقق. قدرته على إشباع حاجات مطلوبة

أصبح منهج اليودة عماد مخرلف ميالات الرسييا والردبيا، بما في ذلك جودة أداء الأنظمة 
 .المعلوماتية

ولذلك فإن عناية خاصة ييب أن تعطى ليودة أداء الأنظمة المعلوماتية للإدارة القضائية، لما 
مسروى العاملين، بل كذلك على مسروى العموم المسرفيد من  لذلك من تأثيا كبيا ليس فقط على

فبالنسبة للعاملين، تساهم جودة هذه الأنظمة في انخااط أكبا من طافهم في عملية . خدماتها
وبالنسبة للعموم فإن تلك اليودة تساهم في تعزيز الثقة في . تحديث أستاليب عمل الإدارة القضائية

 .فعالية الإدارة القضائية

عين لذلك تعميم إتباع مناهج إدارة اليودة في إعداد الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالإدارة وير
القضائية، باتباع ميموعة من الإجااءات الري تمكن في النهاية من تلبية هذه الأنظمة لرطلعات 
 وحاجيات المرعاملين مع الإدارة القضائية، ستواء على المسروى الداخلي أو الخارجي، مع ضمان

 .الرحسين المسرما للأداء المعلوماتي

 :الإجراءات

 :ويرعين لرحقيق الأهداف المذكورة أعلاه اتخاذ الإجااءات الرالية

القواعد إعداد باامج إدارة القضايا والإجااءات بناء على تحليل وتصنيف إجااءات  .1
 ؛(ةوضع دليل إعداد الباامج والرطبيقات المعلوماتي)لإدارة القضائية ل الإجاائية

أستلوب المقارنة لاخريار أليق الحلول  وإتباعاعرماد أفضل الممارستات لإدارة اليودة  .2
 المعلوماتية ووضع دليل لكل ذلك؛
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 وضع خطة لرنفيذ معاييا اليودة؛ .3

 وتدقيق اليودة لرلافي النقص في الأداء واسترعمال مؤشاات اليودة؛ فحص .4

 .الرحسيس بمسؤولية العاملين .5

 

 المستخدميننفيذي للتكوين في المعلوميات ومساعدة لبرنامج التا: خامسا

مهما كان مسروى الأنظمة المعلوماتية الماصودة لخدمة الإدارة القضائية، فإن هذه الأنظمة 
ولذلك فإن . ستربقى دون مفعول إن لم تيد العنصا البشاي اللازم لرشغيلها على الوجه المطلوب

ة الأنظمة هو الأرضية اللازمة لحسن ستياها وضمان تكوين العاملين في ميدان المعلوميات وإدار 
 .استرغلالها على الوجه الأمثل

ويهدف هذا الركوين إلى تقوية مهارات وكفاءة العاملين في الإدارة القضائية على كل 
كما يقرضي الأما تقديم المساعدة لمسرخدمي الأنظمة المعلوماتية لرياوز الإخفاقات . المسرويات

 .ي المهارات، والقصور في مواجهة عوارض الاسترعمالالرقنية والنقص ف

ويرعين البحث عن طاق فعالة للركوين في ميدان المعلوميات، لاستيما عن طايق دور 
المديايات الفاعية اليهوية، والمكونين الموجودين على صعيد المحاكم، والذين يرعين تقوية 

 .أعدادهم

 :الإجراءات

 :أعلاه اتخاذ الإجااءات الراليةويرعين لرحقيق الأهداف المذكورة 

ستواء على الصعيد الماكزي أو على :وضع خطة لركوين العاملين في ميدان المعلوميات - 1
 صعيد المحاكم، وذلك بالنسبة للرطبيقات المكربية وتطبيقات إدارة القضايا والإجااءات؛

 إعداد وحدات جهوية ميهزة للركوين على صعيد كل المحاكم؛ - 2
 وين المسرما للمباميين ومرعهدي الشبكات؛الرك - 3
 تكوين المكونين وتوزيعهم على مسروى الدوائا القضائية؛ - 4
 الركوين عن بعد؛ - 5

 



 47 

 الرربع والرقييم؛ - 6
بشانها على كل  ماكزة طلبات وملاحظات المسرعملين وتحليلها وتعميم الحلول - 7

 ..المحاكم

 

 سسي لمواصلة عملية التطوير والتحديثلبرنامج التنفيذي للدعم المؤا: سادسا

تعربا عملية تطويا وتحديث الإدارة القضائية بصفة عامة، واسترعمال الركنولوجيا الحديثة 
لذلك فإن الأما يقرضي توفيا . بشأنها بصفة خاصة، مسارا طويل الأمد، ونشاطا يمرد في الزمان

رهاء كل ماحلة من مااحل المسار الآليات اللازمة لضمان استرماارية عمليات الرحديث بعد ان
 ..المذكور، وهو ما يقرضي توفيا الدعم المؤستسي لليهات القائمة على تنفيذ العملية

ويقصد بالدعم المؤستسي، ميموع الوستائل والممارستات، الري تمكن من خلق تلاؤم بين 
 .   أهداف وتنظيم ووستائل بنية أو مؤستسة معينة، بهدف ضمان فعاليرها

م المؤستسي إلى مأستسة عمليات الرطويا والرحديث، بخلق أو دعم المؤستسات ويهدف الدع
ويرم هذا الدعم على عدة مسرويات، لاستيما في . المسؤولة عن مواصلة باامج الرحديث، وتطوياها

ميال الرخطيط الاسترااتييي للرحديث الركنولوجي، ووضع الباامج الرنفيذية، والرنسيق بين كل 
 : ومن أهم صور الدعم المؤستسي في ميدان الرطويا والرحديث. ميدانالمردخلين في هذا ال

تقديم المساعدة الرقنية للأجهزة المكلفة برنفيذ عملية الرحديث، في ميال الرقييم والرنظيم،  -
 .وتحديد المهام، ورستم الأهداف، ووضع الاسترااتيييات الكفيلة برحقيقها

 صلة عملية الرحديث على المدى الطويل؛ رصد الموارد البشاية والمادية الكفيلة بموا  -

 إدارة ومواكبة الرغييا الناجم عن الرحديث؛ -

 .ونقل الخباة تنمية أستاليب الرنسيق والرعاون -

 :الإجراءات

 :ويرعين لرحقيق الأهداف المذكورة أعلاه اتخاذ الإجااءات الرالية
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 ؛وضع خطط عمل دورية للوحدات وفاق العمل المشافة على عملية الرحديث .1

تقييم ومااجعة هندستة تكنولوجيا المعلومات المعرمدة من طاف الإدارة القضائية لمواكبة  .2
 مسريدات الرقنية الحديثة؛

 تقييم كل ماحلة من مااحل عملية الرحديث، واتخاذ ما يلزم من قاارات على ضوء ذلك؛ .3

 :مواكبة الرغييا وإدارته .4

رغييا على العاملين والمسرعملين ستواء وذلك عن طايق ميموعة من الآليات للحد من آثار ال 
تعلق الأما برغييا هيكلي أو تنظيمي أو تقني، مما يخفف من مخاطا آثار الرحولات الرنظيمية 
والرقنية، ويساهم في تلافي إقصاء من ييد صعوبة في الركيف مع المسريدات المحدثة، ويساعد 

 .امجالعاملين على الاندماج في الفايق المكلف برنفيذ البان
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 رابعا 

 المحور الاستراتيجي

 إدارة قضائية موجهة لخدمة المواطنين

 

أصبحت الإدارة القضائية مطالبة أكثا من أي وقت مضى، بانفراح أكبا على المواطنين، في 
إطار من الشفافية وستهولة ولوج العدالة، والحصول بيسا على المعلومات القانونية والقضائية، مع 

بحيث يعربا وجود آليات تسهل الولوج إلى العدالة والوصول إلى . ظامهاجودة الخدمات وانر
 . المعلومة، من قبل كافة فئات الميرمع من المعاييا الأستاستية لرقييم جودة الإدارة القضائية

ولذلك فإن استرااتييية الإدارة القضائية تااهن على محورة نشاطها حول خدمة المواطن، 
ة وكيفية، لاستيما ما ياتبط بشفافية  الإدارة القضائية، والاسترقبال وذلك على عدة مسرويات، كمي

 . والإعلام، والفعالية والساعة في معالية القضايا

 :شفافية الإدارة القضائية – 1

ميموع القواعد والإجااءات الري تمكن الإدارة  يقصد بالشفافية في ميدان الإدارة والردبيا،
 . لمن له مصلحة مشاوعة فيها وتوفيا المعلومات منفرحة،يئة عمل وخلق ب على محيطها، الانفراحمن 

وإن الكثيا من المبادئ الماتبطة بالشفافية، مكاستة في الميدان القضائي، و تريلى بصفة 
كما أن الشفافية ماتبطة . القواعد الإجاائيةخاصة في علانية اليلسات، والطابع العمومي لممارستة 

مزيد من  وإلى المعلومة القانونية والقضائية، وهي بذلك تساهم في كسب برسهيل الولوج إلى العدالة
 .العموم في النظام القضائيثقة 

ويقرضي تاستيخ مبدأ شفافية الإدارة القضائية، اتخاذ ميموعة من الإجااءات الاامية إلى وضع 
مخرلف  مخطط للشفافية القضائية، وتقوية قدرات الاسترقبال بالمحاكم، ونشا  المعلومة على

الدعائم، وذلك بهدف الافع من مسروى ولوج المواطنين إلى العدالة ستواء على مسروى الخدمات أو 
 . المعلومات

 :الإجراءات

 :ولرحقيق الأهداف المذكورة يرعين اتخاذ عدة تدابيا 
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 :نشا إحصائيات الإدارة القضائية وأهم أنشطرها .1

أجل الحصول على إحصائيات موثوقة  ويقرضي ذلك تقوية نظام الإحصائيات القضائية، من
وذلك عن طايق ماكزتها لدى جهة واحدة، ترولى العمل . وواقعية وقابلة للاسترغلال الأمثل

 .على نشاها على العموم

 من أجل تعميق الوعي القانوني للأفااد، ونشا النصوص القانونية؛  للقواعد الإجاائيةوضع دلائل  .2

 دارة القضائية وبااميها؛نشا الرقاريا الدورية عن نشاط الإ .3

 :تبسيط اللغة القضائية .4

وياتبط ذلك برحديث الخطاب الموجه للمرقاضين، على مسروى الإجااءات والمساطا، 
 .والأحكام واليلسات، والاسترقبال والخدمات

 .الاسترعانة باسترطلاعات الاأي حول نوعية الخدمات القضائية المقدمة وكيفية تقبلها من العموم .5

 

 :قبال وتسهيل الولوج إلى المحكمةالاست - 2

أصبح تنظيم الاسترقبال على صعيد المحاكم، من واجبات الإدارة القضائية الحديثة، لأن 
حسن ظاوف الاسترقبال عنوان لنوع العلاقة مع المرقاضين، وواجهة للمحكمة، وهو نقطة اللقاء 

 .الأولى بين المرقاضي والمحكمة

بال بالحضور الشخصي، استرقبال عن طايق الهاتف أو استرق: ويرخذ الاسترقبال عدة أشكال
على الخط، والروجيه والإرشاد نحو مخرلف ماافق المحكمة، وتسليم المطويات والمناشيا، 

كما أن الاسترقبال ييب أن يكون ملائما لمخرلف اهرمامات المرقاضين ...والمساعدة القانونية
تمثيل المؤستسة، : ال تريلى في أربع ميالاتوعلى العموم فإن مهام الاسترقب. ومسرواهم الثقافي

 . واسترقبال العموم، والروجيه، والإخبار
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ويرعين دعم هذه العملية على صعيد كل المحاكم، وتطوياها برنويع خدمات الشبابيك 
وذلك في أفق خلق الشباك الموحد لكرابة . المذكورة، مع تعيين مكلفين مخرصين بالاسترقبال

 .د ماكبات قضائية كباىالضبط، لاستيما عند وجو 

 :الإجراءات

 :ويرعين لرحقيق الأهداف المذكورة أعلاه اتخاذ الإجااءات الرالية

 تعميم شبابيك الاسترقبال المرطورة على كل المحاكم؛ .1

 استرغلال الأنظمة المعلوماتية لإدارة القضايا على صعيد شبابيك الاسترقبال؛ .2

 ضاءات المحاكم؛تنظيم صفوف الانرظار وتوجيه المواطنين داخل ف .3

 توفيا شاشات استرشارة القضايا وإعلان جداول اليلسات؛ .4

 لكل المحاكم وتوفيا خدمات قضائية من خلالها؛ الشبكة المعلوماتيةتوفيا مواقع على  .5

 تعيين موظفين مرخصصين في الاسترقبال، والحاص على تكوينهم؛ .6

 ق تعميم الريابة؛خلق شبابيك موحدة لكرابة الضبط على صعيد محاكم نموذجية في أف .7

 مد شبابيك الاسترقبال بالمطويات والمنشورات الموجهة للمواطنين؛  .8

 .تفعيل الولوجيات بالمحاكم لفائدة الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة .9
 

 :القانونية والقضائية تقديم المساعدة - 3

قضائية، عن يقرصا نظام المساعدة القضائية غالبا على تقديم  هذه المساعدة في الماحلة ال
طايق تمكين بعض الفئات الفقياة من الإعفاء من أداء الاستوم القضائية أو الرمكين من الاسترعانة 

ولذلك فإن هذا النظام لا ينظم نوعا آخا من المساعدة هو المساعدة القانونية، وهي وستيلة . بمحام
ة، عن طايق وضع آليات للوصول إلى المعلومات القانونية وتحقيق المساواة في المعافة القانوني
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للإرشاد إلى الحقوق والواجبات، والروجيه إلى اليهات المخرصة بحماية هذه الحقوق، وتقديم 
ونظاا . الاسترشارة في مسائل قانونية، وتنظيم مداومات ميانية من طاف المحامين إلى غيا ذلك

ن، فإن الأما أصبح يقرضي لأهمية المساعدة القانونية في ميال تسهيل الولوج إلى العدالة والقانو 
 .الأخذ بنظام المساعدة القانونية المعمول به على صعيد عدة أنظمة قانونية على الصعيد المقارن

 :الإجراءات

 :ويرعين لرحقيق الأهداف المذكورة أعلاه اتخاذ الإجااءات الرالية

 مااجعة قوانين المساعدة القضائية وإدخال نظام المساعدة القانونية؛ .1

 .اتب للمساعدة القانونية على صعيد المحاكمخلق مك .2

 .إشااك المحامين والقانونيين في تنشيط مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم .3

  

 

 :المنازعات لحل  البديلة تفعيل الوسائل  -4

تساهم الوستائل البديلة لحل المنازعات، لاستيما الرحكيم والوستاطة، فـي تسـهيل الولـوج إلـى 
لواستـع، مـن حيــث أنهـا تمكـن الأطـااف، وباخريـارهم، مــن عـدة طـاق فعالـة وستــايعة، العدالـة بمعناهـا ا

ولــذلك فــإن لهــذه الوستــائل البديلــة علاقــة غيــا مباشــاة بــالإدارة . لحــل نزاعــاتهم خــارج ستــاحة القضــاء
القضائية، وذلك لكون القضاء يردخل لـدعم هـذه الوستـائل عنـد الاقرضـاء مـن جهـة، ومـن حيـث إنهـا 

 . ضغط القضايا على المحاكم من جهة أخاى تساهم في تخفيف

 :الإجراءات

 :ولرحقيق الأهداف المذكورة أعلاه يرعين اتخاذ عدة إجااءات للنهوض بهذه الوستائل
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 خلق وحدة بالإدارة الماكزية لوزارة العدل مخرصة بقضايا الوستائل البديلة لحل المنازعات؛ .1

 وضع أنظمرها وقوانينها؛دعم مااكز الرحكيم والوستاطة لاستيما فيما يرعلق ب .2

 إحداث مكاتب  للوستاطة الأستاية؛ .3

 .في ميدان القضاء الأستاي ينالاجرماعي المساعدينتوظيف  .4
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 خامسا

 المحور الاستراتيجي

 التعاون وتضافر الجهود في مجال الإدارة القضائية

 

با أو إييابا ترميز الإدارة القضائية برعدد الفاعلين في ميالها، ويؤثا دور كل واحد منهم ستل
ولذلك فلا بد من حشد جهود مخرلف الفاعلين، وتنمية إجااءات الرنسيق بينهم، . على أدائها

 . لرحسين أداء الإدارة القضائية وتسايع وتياة تحديثها

ويريح اعرماد الإدارة القضائية على الأنظمة المعلوماتية، إمكانيات مرعددة للرنسيق والرعاون، 
اخلي للإدارة القضائية أو خارجها، وذلك عن طايق الرشغيل البيني أو ستواء على الصعيد الد

وهو ما يشيع على . الرشغيل الرشاركي لأنظمة المعلومات المرعلقة بإدارة المساطا والقضايا
 .انخااط أكبا عدد من الفاعلين في عملية الرحديث

 :ائيةتنمية أساليب التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية للإدارة القض–1

يحقق الرشغيل البيني أو الرشغيل الرشاركي لأنظمة المعلومات، عدة فوائد منها تزامن 
المعلومات، وتحسين أداء العمل، والاقرصاد في الميهود عن طايق استرغلال المعلومات المدونة 

ويقرضي هذا تحقيق تعاون مركامل بين كل الفاعلين، لضمان انرظام هذا . وإعادة استرعمالها
 .لوب في الإدارة، الذي يعربا شاطا مسبقا لنياعة الإدارة القضائيةالأست

استرغلالها، فإنه  ومن أجل تنظيم الرشغيل البيني لأنظمة معلومات الإدارة القضائية وحسن
لاستيما تنمية مصالح الرشغيل  ،الإجااءات السابق بيانها بشأن الرشغيل البيني يرعين اتخاذ عدد من

 .البيني

 :ع المهن القضائيةالتعاون م –2

تلافيا لوجود هوة رقمية بين فعاليات الإدارة القضائية، أو عدالة تسيا بساعات مخرلفة، فقد 
ط أكبا للمهن القضائية في ميهود تحديث الإدارة القضائية، انخا يرم اأصبح من المرعين أن 

ا لعلاقرهم اليومية القضائيين، بالنظ والمحضاينلاستيما بالنسبة للمحامين والخبااء القضائيين 
حيث يمكن الاسترفادة من خدمات أنظمة معلومات الإدارة القضائية على عدة . بالمحاكم

مسرويات، عن طايق الولوج إلى الميالات الري تمكنهم من تربع قضاياهم برفصيل، وكذا إشعارهم 
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نولوجيا في فورا بنرائج اليلسات إلى غيا ذلك من الخدمات، الري يريحها توستيع استرعمال الرك
 .ميال العلاقة بين مساعدي القضاء  والإدارة القضائية

 :الإجراءات

 :إتباعهاوفي ستبيل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، فإن إجااءات تنفيذية يرعين 

 تعاون في ميدان تكنولوجيا الإدارة القضائية مع أصحاب المهن القضائية؛ اتفاقاتعقد  .1

 ها من طاف المهن القضائية قصد العمل على توفياها؛رصد الخدمات القضائية المعبا عن .2

 .تحسيس المهن القضائية بيهود تحديث الإدارة القضائية .3
 

 :الدعم التقني لتحديث الإدارة القضائية بواسطة برامج التعاون الدولي –3

تحديث الإدارة القضائية ميال واستع لربادل الخباات والريارب، وتريح باامج الرعاون 
كما ينبغي تنمية أوجه الرعاون . ة من الخباة الدولية بهذا الخصوصكانيات جمة للاسترفادالدولي إم

بين الدول العابية في هذا الميدان، لاستيما وان العديد من الدول العابية قطع أشواطا هامة في 
 . ميال تطويا وتحديث الإدارة القضائية

 :الإجراءات

امج، في الدعم الرقني لرحديث الإدارة القضائية ويرعين من أجل الاسترفادة من مثل هذه البا 
 :من الإجااءاتاتخاذ جملة 

 الانخااط في باامج جديدة للرعاون الدولي ترعلق بالدعم الرقني لرحديث الإدارة القضائية؛  .1
إتاحــة الفــاص لمســؤولي الإدارة القضــائية والأطــا المعنيــة بالانفرــاح علــى مخرلــف الريــارب  .2

 .علقة برطويا أستاليب الإدارة القضائية وتحديثهاالدولية المرالعابية و 
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 القسم الثالث

 تنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة

 

، لابــد مــن وضــع آليــات  الاستــرااتييية العابيــة لرطــويا القضــاء وأنظمــة العدالــةلضــمان نيــاح 
، بالنسـبة لكافـة مااحـل ايـيم ستـياهذها وتقالاستـرااتييية، وتربـع تنفيـلإدارة المشاريع المبامية في إطار 

ويرعـــين بـــالأخص وضـــع الأجهـــزة المكلفـــة برنفيـــذ المخطـــط الاستـــرااتييي لرحـــديث الإدارة . الرنفيـــذ
 .القضائية، وكذا تقييم النرائج المحصل عليها

 :ما يليتقرضي  تنفيذ الاسترااتيييةولذلك فإن إجااءات 

 :على مستوى مجلس وزراء العدل العرب -أولا 

لاستـــرااتييية العابيـــة لرطـــويا العـــام لرنفيـــذ العلـــى مرابعـــة  ميلـــس وزراء العـــدل العـــاب يشـــاف
ولـــه فـــي ذلـــك أن يحـــدث مـــا يـــااه مناستـــبا مـــن آليـــات وليـــان لمرابعـــة تنفيـــذ  القضـــاء وأنظمـــة العدالـــة
 .الاسترااتييية ومااجعرها

 

 :الوطنيمستوى العلى  - ثانيا

 فيـــــذ با مـــــن الآليـــــات الضـــــاورية لمرابعـــــة تنمـــــا تـــــااه مناستـــــ تحـــــدث كـــــل وزارة عـــــدل عابيـــــة
 .الاسترااتييية

 

 :التقارير الدورية –ثالثا 

، العابيـة لرطـويا القضـاء وأنظمـة العدالـةالأجهزة المردخلة في عملية تنفيـذ الاستـرااتييية ترولى 
ا إعــداد تقــاريا دوريــة حــول ستــيا عمليــة الرنفيــذ، والمعوقــات الرــي قــد تعراضــه، والمقراحــات الرــي تااهــ

 .، وتافع الرقاريا إلى ميلس وزراء العدل العابملائمة للإستااع به
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 :التعاون فيما بين وزارات العدل العربية – رابعا

تطـويا أستـاليب تعمل وزارات العدل العابية على تشييع تبـادل الخبـاات فيمـا بينهـا بخصـوص 
 .بهذا الخصوص دارة القضائية، وتبادل الرياربالإ

وتبـــادل  والـــدورات الردريبيـــةدل العابيـــة علـــى تشـــييع عقـــد النـــدوات كمـــا تعمـــل وزارات العـــ
 .في البلدان العابية دارة القضائيةالإحول مواضيع تطويا  الوفود،

 



 العربية الاسترشادية للإستراتيجيةالتشغيلية  الخطة

 القضاء وأنظمة العدالة لتطوير

 المبادرة ستراتيجيالا الهدف
 أداء مؤشرات

 دورية المقياس
 القياس

 القيمة

 
 
 
 

الجيدة للإدارة  الحكامة
 القضائية

الخريطة القضائية  مراجعة
 وعقلنتها

 %011 سنوي .حاكم جغرافيا على أرض الدولةالانتهاء من إعداد دراسة توزيع الم نسبة

 0 سنوي المعدة راسةالمحاكم التي تم إنشاؤها وفق الد عدد
الانتهاء من توزيع العاملين بالمحاكم وفق التوزيع الجغرافي الجديد  نسبة

 لها
 %011 سنوي

 التنظيم القضائي مراجعة
 %011 سنوي قاضيالانتهاء من مراجعة وتحديث قوانين إجراءات الت نسبة

 0 سنوي تم استحداثها التيالبديلة للتقاضي  الأنظمة عدد

قضائية احترافية  إدارة
 ومؤهلة

 %011 سنوي الانتهاء من مراجعة معايير اختيار وتعيين القضاة نسبة

 %011 سنوي الانتهاء من مراجعة معايير اختيار وتعيين أعوان القضاة نسبة

 %011 سنوي عداد كادر مالي ووظيفي للقضاة وأعوانهمالانتهاء من إ نسبة

 %011 سنوي الانتهاء من إعداد خطة للتأهيل الأولي والمستمر للقضاة وأعوانهم نسبة

 %52 سنوي ربع الالتزام بتنفيذ خطة التدريب والتأهيل الأولي والمستمر نسبة

 %011 سنوي لأعوان القضاة( والمهام الإجراءات)الانتهاء من إعداد دليل إرشادي  نسبة

 %011 سنوي الانتهاء من إعداد الوصوفات الوظيفية للعاملين بالمحاكم نسبة

 %011 سنوي الانتهاء من وضع معايير قياسية لتشييد مبان ودور قضاء نموذجية نسبة بيئة عمل نموذجية إيجاد



 0 سنوي المحاكم النموذجية التي تم تشييدها عدد 
 %011 سنوي الانتهاء من وضع هياكل تنظيمية للمحاكم بمختلف درجاتها نسبة

كفاءة وفعالية النظام  رفع
 القضائي

 %011 سنوي الانتهاء من إدخال نظام إدارة الدعوى في النظام القضائي نسبة

 %011 سنوي الانتهاء من إدخال نظام قاضي التنفيذ نسبة

بيانات موحدة تسرع من عملية الإعلان  ةعدالانتهاء من إعداد قا نسبة
 وتنفيذ الأحكام

 %21 سنوي

 نصف يتولون طباعة الأحكام بأنفسهم ذينالقضاة ال نسبة
 سنوي

21% 

مركزية الإدارية لدعم  اللا
 الإدارة القضائية

خارجية  توحدا إحداث
 لوزارة العدل

 2 سنوي الوحدات الخارجية التي تم استحداثها عدد
 نصف لصلاحيات الممنوحة للوحدات الخارجيةا عدد

 سنوي
3 

صلاحيات  توسيع
 المسؤولين القضائيين

 نصف الممنوحة للمسؤولين القضائيين حياتالصلا عدد
 سنوي

3 

 %21 سنوي الانتهاء من استحداث منصب مسؤول إداري للمحكمة نسبة

 


